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  :مقدمـــة

الأصل في الوفاء بالإلتزام أن یتم إختیاریا أي أن یفي المدین بما في ذمته إتجاه الدائن 
ذا تعنت المدین ، غیر أنه إذ أي إجراء قانوني لجبره على ذلكدون الحاجة إلى إتخا

لا تقتصر هذه الحمایة على مجرد صدور للقضاء طالبا الحمایة و  فلصاحب الحق اللجوء
حكم یؤكد حق الدائن، بل لابد أن یمتد إلى تنفیذه حتى لایصبح حق الدائن وهما لاقیمة 

التقاعس عن ن التي قد تسودها روح المماطلة و له و إنما واقعا ملموسا رغم إرادة المدی
  .الوفاء إضرارا بدائنه

، یف الإلتزام الذي هو محل التنفیذوسائل التنفیذ لا بد من تعر قواعد و قبل البحث في و 
رابطة قانونیة أو علاقة قانونیة بین طرفین محلها إعطاء شئ أو " فالإلتزام عرف بأنه 

إمتناع عن عمل له قیمة مالیة یقتضیه أحدهما ویسمى الدائن من الأخر الذي یسمى 
  .1"المدین 

أي أن ذمة : المدني یتضمن عنصرین عنصر المدیونیة  من هذا یتبین أن الإلتزامو 
وینقضي هذا الواجب بالوفاء ،  ،ام معین هو واجب على عاتق المدینالمدین مشغولة بإلتز 

العنصر الثاني هو عنصر المسؤولیة أي أن الدائن یستطیع إجبار مدینه عن الوفاء إذا و 
تعنت المدین ها لا تكفي فقد یلكن هذه الأخیرة وحد  ،2رلم یقم به عن رغبة و إختیا

من هنا كانت الحاجة إلى الحمایة التنفیذیة التي تتحقق بإنعقاد ، و ویصر على عدم الوفاء
الغایة منها هو إجبار ا هو إمتناع المدین عن التنفیذ و الحصومة التنفذیة التي یكون سببه

الأخیر یتفرع إلى ي وهذا المدین على الوفاء وهو ما یطلق علیه مصطلح التتنفیذ الجبر 
هو الأصل و یعني أن یحصل الدائن على ریق التنفیذ العیني أو المباشر و ط: طرقتین

، سواءا كان إلتزام المدین إلتزما للقیام به المدین أیا كان محله وموضوعهعین ماإلتزم 
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لك أما إذا إستحال تنفیذ هذا الإلتزام فلا خیار للدائن من أن یس  ،1بعمل أو الإمتناع عنه
طریق التنفیذ الغیر مباشر أي التنفیذ على أموال المدین أو بطریق الحجز الذي لا یكون 

إلا في حالة الإلتزام بدفع مبلغ من النقود سواءا كان محل الإلتزام أصلا دفع مبلغ من 
النقود أو أنه أصبح كذلك بعد أن تحول الإلتزام إلى إلتزام بمقابل أي عن طریق التعویض 

نیة تنفیذه مباشرة لوجود مانع مادي كهلاك العین الملزم بتسلیمها أو وقوع العمل لعدم إمكا
الملتزم بالإمتناع عنه أو مانع أدبي مثل إستحالة قهر المدین على إجراء العمل الملتزم 

  .به

فإذا لم یكن هناك ما یحول دون التنفیذ المباشر كأن لا یوجد مانع مادي ولا مانع أدبي و 
بما أن التنفیذ العیني هو و   ،یذ یقتضي قیام المدین بتدخل شخصيا التنفكان تحقق هذ

أول ما یسعى إلیه الدائن فإن المشرع الجزائري سن وسائل قانونیة یمكن عن طریقها 
ر إجبار المدین على التنفیذ في حال تعنته من بینها الإكراه البدني الذي ظهر منذ العصو 

حیث كانت الحمایة التنفیذیة تباشر بواسطة صاحب الحق  ،البدائیة كوسیلة عادیة للتنفیذ
، فكان الإجبار مطلقا لیس رتي تغذیها مشاعر الإنتقام و الثأإعتمادا على قوته الذاتیة ال

له حدودا أو تمیزا أین كان ینصرف لأموال المدین بالإستلاء علیها عنوة كما ینصرف إلى 
حیاته و جسده و حریته یتصرف فیها  شخص المدین فیقع التنفیذ على شخص المدین في

  .یستعبده ببیعه أو قتلهیسترقه و  الدائن تصرف المالك في ملكه

ذلك بإعطاء الدائن ذه الوسیلة العادیة في التنفیذ و قد نظم قانون الألواح الإثنى عشر هو 
لكل شخص حق ، و ا یحضر الدائن مدینه أمام القاضيدعوى تسمى إلقاء الید بمقتضاه

، فإذا لم یحدث هذا التدخل أي إدعاء ضد التنفیذ على المدین فاء الدین أو لإثارةالتدخل لو 
تقیده بسلاسل و حبسه في القاضي الدائن أخذ المدین لدیه و كان یحق دون أي قرار من 

ئن یوما فإذا إنقضت هذه المدة دون الوفاء عن طریق المدین أو غیره فیحق للدا 60منزله 
ستمر الوضع على هذا الحال حتى صدور قانون ، و كرقیق أن یقتل مدینه أو یبیعه ٕ ا
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في القرن الخامس میلادي الذي حرم تقید الدائن مدینه بالسلاسل و أبطل حق  1بوتیلیا
  .الدائن في بیع مدینه أو قتله

، غیر أنهم فرقوا في ذلك بین بعض الفقهاء حبس المدین أما في الفقه الإسلامي فقد أجاز
لأنه ) المعسر( إذ لا خلاف حول عدم حبس المدین الفقیر   ،رالموسعسر و المدین الم

ْ إِ و "لا فائدة ترجى من ذلك و هذا إعمالا للأیة الكریمة  َ كَ  ن ْ و عُ ذُ  ان َ س َ فَ  ةٍ ر ِ ن َ ظ ٌ ر ى لَ إِ  ة
 َ ْ م َ ی َ س   .2"ةٍ ر

لكن الخلاف ثار بصدد المدین الموسر الذي یمتنع عن الوفاء بسبب مماطلته رغم قدرته 
الإمام ابو حنیفة إلى  ، فذهب"مطل الغني ضلم " للحدیث الشریف على ذلك إعمالا 

  .  3الشافعي لم یجز هذا الحبس، غیر أن الإمام أحمد بن حنبل و جواز حبسه

طرق إلیه في هذه المذكرة بشئ من التفصیل مع سنت ظرا لاهمیة موضوع الاكراه البدنين
  .تسلیط الضوء على التعدیلات التي لحقت الموضوع 

لأهمیة القصوى التي یحضى بها موضوع الإكراه البدني ا تكمن أهمیة الموضوع فيو 
تحطیما لنفسیته في وقت یكون فیه ه مساس وتقید لحریته وأدمیته و لكون حبس المدین فی

، و من جهة كنه من الوفاء بدیونه هذا من جهةمل لإكتساب ما یمالشخص في حاجة للع
  .أخرى أن في الحبس إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان 

، و یظل كذلك حتى یموت إستنادا لقول لإنسان أن یولد حرا ، و یعیش حرافالأصل في ا
متى إستعبدتم الناس و قد " الخلیفة عمر بن الخطاب رضى االله عنه في خطبته المشهورة 

  " و لدتهم أمهاتهم أحرارا 
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" أي كیفیة و مدى تطبیقه" و نظرا لأهمیة الموضوع من الناحیة النظریة و العملیة -
بموجب المرسوم الیساسیة ي للحقوق المدنیة و ى العهد الدولخاصة بعد مصادقة الجزائر عل

المؤرخ  08/09بعد صدور القانون و  ،16/05/1989المؤرخ في  89/67رقم  الرئاسي
الإداریة أین تم إلغاء جمیع متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 2008فبرایر  25في 

، بمعنى أن ئیةلم یبقى إلا في المواد الجزانصوص الإكراه البدني في المواد المدنیة و 
واله هي الضامنة للوفاء المدین لم یعد ضامنا للوفاء بدیونه بشخصه بل أن جمیع أم

  .هذا تماشیا مع الحریات المكفولة دستوریا بدیونه و 

بموجب ما تكمن أهمیة هذا الموضوع في وجود تعدیلات قد مسة الإكراه البدني ك -
، متضمن قانون الإجراءات الجزائیةال 2018یونیو  10المؤرخ في  18/06القانون رقم 

أین أصبح یمكن للمحكوم علیه بالإكراه البدني الذي لا یستطیع دفع المبلغ المدان به 
كاملا أن یوقف أثاره بدفع مبلغ لا یقل عن نصف المبلغ المدان به مع إلزامه بأداء المبلغ 

بعد موافقة طالب و جل الذي یحدده وكیل الجمهوریة الباقي كلیا أو على أقساط في الأّ 
كراه البدني، كما أصبح الطعن بالنقض یوقف تنفیذ الإكراه البدني   . الإّ

  أخرى موضوعیةموضوع لعدة أسباب منها الذاتیة و و یرجع إختیاري لل

الرغبة الشدیدة في دراسة موضوع الإكراه تتمثل في الشغف الكبیر و ف:الذاتیةسباب ما الأأف
نوع من الحیویة و كونه موضوع متجدد فیه بعض  البدني كونه موضوع إجرائي فیه

  .التعدیلات 

كون أن موضوع الإكراه البدني حساس لأنه فیه  تتمثل فيف:موضوعیةال وأما الأسباب
  .هو الحق في الحریة حقوق المكفولة دستوریا وشرعیا و مساس بحق هام من ال

الجزائري من أجل إثراء المكتبة العلمیة ببحث نظري حول الإكراه البدني في ظل القانون -
  .الكتب في هذا الموضوع ، نظرا  لقلة المراجع و 
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الإحاطة و الإلمام  هيالإكراه البدني  هدف دراستنا لموضوعولكل بحث علمي هدف و 
ه ني في القانون الجزائري بشقیبجمیع جوانبه كتحدید المجال التطبیقي لوسیلة الإكراه البد

جراءالمدني و الجزائي و كذا شروط و  ٕ دراسة لهذا فو ، القیود الواردة علیهات تطبیقه و ا
  : مهمة في الحیاة العملیة ألا و هي  إشكالیةالإكراه البدني تطرح موضوع 

الإكراه البدني من أجل حمایة الدائن ؟ و كیف وازن في المشرع الجزائري كیف نظم 
  الحمایة القانونیة بین الدائن و المدین ؟ 

  :التالیةالفرعیة  التساؤلاتالعدید من  الإشكالیة الرئسیةو ینطوي تحت هذه 
  مفهوم الإكراه البدني ؟هو ما -1
  الإكراه البدني ؟ماهو موقف المشرع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة من  -2
كراه البدني في المادة الجزائیة والمدنیة، و ماهي أهم الإصلاحات  -3 كیفیات تطبیق الإّ

   ؟ التي جاء بها التعدیل الأخیر لیواكب الإلتزمات الدولیة للجزائر 
و الإستقرائي التحلیلي  المنهجسنتبع القانون الجزائري  لدراسة موضوع الإكراه البدني فيو 

ستقراء جزئیات الدراسة بشئ من التحلیلبتتبع و ذلك  ٕ المنهج التاریخي و  ،في المواد القانونیة ا
في المنهج المقارن عند مقارنة الإكراه البدني و  ،الإكراه البدني في القدیم لتتبع تطور

  .االتشریع الجزائري بالتشریعات الأجنبیة
 :خطة الدراسة 

 قسمنا ثانونیة تساؤلاتما یتفرع عنها من و  الإجابة على الإشكالیة الرئسیةو من أجل 
  : كمایليالموضوع 

ـــــ ــــ ــــ ــــمقدمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :ة ـــ

ــالفص ــــ   ماهیة الإكراه البدني : ل الأول ــ

  مفهوم الإكراه البدني: المبحث الأول 

  الإكراه البدنيتعریف : المطلب الأول           
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  للإكراه البدني الطبیعة القانونیة : المطلب الثاني           

  خصائص الإكراه البدني: المطلب الثالث           

  التنظیم القانوني للإكراه البدني : المبحث الثاني 

  موقف المشرع الجزائري من الإكراه البدني : المطلب الأول           

  موقف بعض التشریعات المقارنة من الإكراه البدني : المطلب الثاني           

  تطبیقات الإكراه البدني في التشربعات الجزائریة: الفصل الثاني 

  الإكراه البدني في المواد المدنیة : المبحث الأول 

                     الإكراه البدني قبل المصادقة على العهد الدولي الخاص : المطلب الأول           
                             بالحقوق المدنیة و السیاسیة

               الإكراه البدني بعد المصادقة على العهد الدولي الخاص : المطلب الثاني           
  بالحقوق المدنیة و السیاسیة

  الإكراه البدني في المواد الجزائیة : المبحث الثاني 

  نطاق تطبیق الإكراه البدني و شروطه: المطلب الأول          

  إجراءات التنفیذ بطریق الإكراه البدني في المواد الجزائیة : المطلب الثاني         

وقف تنفیذ الإكراه البدني بدفع المدین نصف ( أثار الإكراه البدني: المطلب الثالث         
عدم –تنفیذ الإكراه البدني  الطعن بالنقض یوقف –المبلغ المدان به و الباقي على أقساط 

حق المحكوم علیه في  –إكراه المدین مرتین على نفس الدین إلا في حدود المبلغ المتبقي 
  )رد الإعتبار

ـــــخاتم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ة ــــــــ



  
  
  :الأول الفصـل
  الإكراه ماھیة

 البـدني
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  :ل الأول ــــــــــــــــــــــالفص                              

  دني ـالب راهـالإكة ـماهی                               

المشرع الجزائري  الصادرة عن القضاء من أحسن الغایات التي كرسها الأحكامیعتبر تنفیذ 
ملزم به  لمحكوم علیه أن ینفذ إختیریا ماهو، إذ لللقضاء دستوریا لحمایة حق اللجوء

إتباع إجراءات التنفیذ الجبري  فإن القانون كفل للمحكوم له حق امتناعهفي حالة قضاءا و 
یعني أن و  الأصلهو ریق التنفیذ العیني أو المباشر و ط: یتفرع إلى طرقتین الأخیرهذا و 

 التزامله و موضوعه ، سواءا كان به المدین أین كان مح التزمیحصل الدائن على عین ما 
تنفیذ هذا الالتزام فلا خیار  استحالأما إذا ، 1نهللقیام بعمل أو الامتناع ع التزاماالمدین 

المدین أو بطریق  أموالعلى  التنفیذللدائن من أن یسلك طریق التنفیذ الغیر مباشر أي 
الحجز الذي لا یكون إلا في حالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كان محل الالتزام 
أصلا دفع مبلغ من النقود أو أنه أصبح كذلك بعدما تحول الالتزام إلى التزام بمقابل أي 

  .عویض لعدم إمكانیة تنفیذه مباشرةعن طریق الت

ایسعى إلیه الدائن فإن المشرع سن وسائل قانونیة یمكن بما أن التنفیذ العیني هو أول مو 
 التيالبدني و  عن طریقها إجبار المدین على التنفیذ في حال تعنته من بینها وسیلة الإكراه

 الأولالمبحث : تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین من خلالفي هذا الفصل إلیه سوف نتطرق
البدني أما المبحث الثاني نتناول فیه التنظیم القانوني للإكراه  الإكراهنتناول فیه مفهوم 

  .البدني 

  

  

                                

                                                             
  9ص  العربي  شحط عبد القادر ، مرجع سابق ،/د -1
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  ث الأولــــــالمبح

  دني ـــالب راهـــــالإكوم ـــمفه                               

التشریعات إلى حد كراه البدني مع تطور المجتمعات و لقد تطورت المفاهیم التي تحكم الا
للأخذ به أو إلغاءه سیما في بعض المجالات نظرا لإعتبارات  ستمرارالإالوصول لفكرة 

محصلتها  اقتصادیة عتباراتلإو  ،قانونیة أساسها أن الوفاء یضمنه مال المدین لا جسمه
وهي أن في الإكراه  ولإعتبارات أدبیة ،أن حبس المدین فیه تعطیل لنشاطه الإقتصادي

  .لذا یجب علینا معرفة ما هو الإكراه البدني الإنسانیةي هدر للكرامة البدن

  ب الأولــــــــالمطل                                    

  البدني  الإكراهتعریف                                   

حریته یقصد بالإكراه البدني بصفة عامة إحداث ألم بالمدین سواء بجسده مباشرة أو بتقیید 
طریق من طرق التنفیذ یلجأ "نه فقد عرفه بعض الفقهاء بأ، الشخصیة عن طریق حبسه

فیها إلى تهدید المحكوم علیه في جسمه بتحقیق حبسه إرغاما له على الوفاء بما هو ملزم 
  1"به قضاءا بموجب أمر أو حكم أو قرار

  

  

                                                             
الجزائري على ضوء العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الإكراه البدني في التشریع ، مرابط عمار -1

  ، الجزائر  2004-2001، السنة  12، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء ، الدفعة  والسیاسیة
  1، ص 
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كراهه كي یفي بالدین وسیلة إرغام المدین و " كما عرفه البعض أنه  ٕ متى ثبت أنه قادر ا
متنع ضلما و عنتا على الوفاء و  ٕ   .1"ا

ه المالیة إجراء تنفیذي بمقتضاه یلزم المحكوم علیه بتنفیذ إلتزمات" و عرف أیضا بأنه 
  .2"لك عن طریق حبسه إلى أن یفي بما هو محكوم علیه قضاءاذمكروها دون إرادته و 

وسیلة تهدف إلى الضغط على شخص المدین لحمله على تنفیذ إلتزماته " كما عرف بأنه 
  .3"بحرمانه من حریته لمدة مؤقتة 

یعرف الإكراه البدني أیضا بأنه عبارة عن حبس المحكوم علیه حبسا بسیطا لأنه لم یسدد 
  . 4العقوبات المالیة المقضي بها للحكومة

  .5الوفاء بما في ذمتهأو هو وسیلة ضعط لاجبار المحكوم علیه على 

  اني ـــــــــــب الثـــــــالمطل                              

  الطبیعة القانونیة للإكراه البدني                         

  :الاكراه البدني لقد إختلفت التشریعات في تحدید طبیعة 

جمیع التشریعات على إتجاه واحد في تبني  إذ لم تكن: من حیث مشروعیته  -1
الذي لم  ات القدیمة في التعامل مع المدیننظریة حبس المدین فقد غالت التشریع

                                                             
، ، دار وائل للطباعة و النشر  1عبد الرزاق رشید أبورمان ، حبس المدین في قانون الاجرءات الأردني ، ط/ د -1

 .170، ص 1999عمان ، سنة 
بوشلیق كمال ، المنازعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة ، مذكرة متممة لنیل شھادة الماجستیر في  -2

  .137، ص 2013-  2012جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة  –العلوم القانونیة ، تخصص العلوم الجنائیة 
 . 128،مرجع سابق ، ص  مفلح عواد القضاة/ د -3
یحیاوي حیاة،الإكراه البدني في التشریع الجزائري مقارنة بالتشریع الفرنسي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  -4

  . 54، ص 2018- 2017، السنة الجامعیة القانون الإجرائي 
، الدار الجامعیة ،  1996، سنة  1طنبیل إسماعیل عمر ، أصول التنفیذ الجبري في المواد التجاریة و المدنیة ، / د-5

  .1ص
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حتى إن بعضها أجاز قتله و  ،یف بإلتزماته المدنیة لحد إستبعاده و إسترقاقه
 .1تقطیع جثته

لحاصل في العلوم أما في التشریعات الحدیثة فقد إختلف الأمر، و مرد ذلك للتطور ا
و المعرفة و الفكر القانوني، و لما أصبح یحضى به الإنسان من إحترام و كرامة لا 

یسمح المساس بها أو إهدارها، مما جعلها تقنن نظریة التعامل مع المدین الذي لم یفي 
بإلتزماته، فمنها ماجعل نظریة حبس المدین نصیبا في تشریعاته ووسع من نطاقها و 

 .ق من نطاق تطبیق هذه النظریة و لكل تشریع مبرراته في ذلك منها من ضی

كما نجد أن الفقه القانوني قد إختلف حول مسألة تحریم أو إباحة حبس المدین كوسیلة 
لإجباره على التنفیذ، فبعضهم یرى عدم جواز حبس المدین و ذلك لإعتبارات منها 

إعتبار قانوني مرده أن أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه لا شخصه، فعلاقة الدائنیة 
مالیتین لا بین شخصین، و إعتبار إقتصادي قائم على لیست سوى علاقة بین ذمتین 

تعطیل لنشاطه و هذا لیس من مصلحة الدائنالذي من أن في إكراه المدین بدنیا 
مصلحته أن یمارس المدین نشاطه و یكسب مالا لكي یفي له بدینه، و إعتبار أدبي 

كرامة للذات یقوم على فكرة أن حبس المدین أو تعدیبه یتنافى مع ما یجب ضمانه من 
  .2الإنساني و إهذار للأدمیة

أنه وسیلة تجبر المدین  إعتبار و البعض الأخر یرى بالأخذ بجواز حبس المدین على
  .المماطل على الوفاء بدینه

و قد أثبت التجارب على أن تطبیق هذا المبدأ كثیرا مایؤدي إلى تسدید الدیون فمن 
نهم من لا یسدد إلا بعد صدور قرار المدینین من یسدد دینه خشیة من الحبس، و م
   . الحبس أو حتى بعد أن یقضي فترة قلیلة منه 

                                                             
 
، دیوان المطبوعات  4محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة و الجزائیة الجزائریة ،ط/ د - 2

  31، ص 2005الجامعیة ، 
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  :عقوبة أو وسیلة تنفیذالإكراه البدني ما إذا كان من حیث  -2

ذلك حسب السلطة التي أمرت ة و فهناك بعض التشریعات جعلت منه ذات طبیعة مزدوج
أما إذا أمرت به ، و العقوبةزاء جنائي یتضمن معنى فهو ج، فإذا صدر عن جهة الحكم به

  " .عقوبة " لیس جزاء فهو وسیلة تنفیذ و " النیابة العامة " سلطة التنفیذ 

إلا أن هذا الرأي یعاب علیه في أن الإكراه البدني مجرد وسیلة للتنفیذ لا أكثر بغض 
یترتب علیه  رغم أن تنفیذه، و أمرت به أو النص الذي نظم أحكامهالنظر عن الجهة التي 

هو یختلف عن الحبس الوارد إلا أنه لا یعد عقوبة و  ،سلبه حریتهداع الشخص الحبس و إی
البدني سببه  الإكراه، فالحبس التنفیذي أو الغایةالجزائیة من حیث السبب و  في المواد

فهو إجراء مقرر لصالح  یة منها إجبار المدین على الوفاءمتناع عن الوفاء و الغاالإ
، 1الدائن وحده بناءا على سلطة منحها إیاه القانون بإعتباره أنه المتضرر فقط لعدم الوفاء

، أما الحبس الجزائي فسببه إخلال لذلك فهو بالمقابل یستطیع طلب الإفراج على المدین
و بالتالي لیس في مقدور الضحیة الإفراج  2العام للمجتمع  الأمنالجریمة بالنظام العام و 

عن المجرم في العقوبات إلا في حدود ضیقة حددها القانون مثل إسقاط الطرف  
بینما في الجنح  ،المتضرر حقه في الجنح البسیطة و حالات العفو العام و العفو الخاص

ن العقوبة لأ غیر البسیطة و الجنایات لا یتم الإفراج عن المجرم و لو بطلب المتضرر
  .من حق المجتمع

نفیذ یجوز ت" من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على أنه  599بالرجوع للمادة و 
الإكراه المصاریف بطریق یلزم رده والتعویضات المدنیة و  برد ماو  بالغرامةالأحكام الصادرة 

ذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص علیه في البدني و 
 الإكراهیجوز أن ینفذ " من قانون الإجراءات الجزائیة  610كما تنص المادة  " 597المادة 

                                                             
 24ص ، 1978، مؤسسة دار الكتب ، الكویت ،  1التنفیذ الجبري في القانون الكویتي ، طفتحي والي ، / د - 1
  23، توزیع دار الكتاب الحدیث ، ص 1987ھني ، مجموعة بحوث قانونیة ، ط ، سنة دإدوار عاني ال/ د -2
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 الإكراهالبدني من جدید على المدین الذي لم ینفذ الالتزامات التي أدت إلى إیقاف تنفیذ 
  ."دار المبالغ الباقیة في ذمته ذلك بالنسبة لمقالبدني علیه و 

البدني عقوبة ما أكره المحكوم علیه مرتین على نفس الالتزام لأنه من  الإكراهفلو كان 
أنه لا یجوز معاقبة الشخص مرتین على نفس الوقائع المتابع من " المبادئ القانونیة 

  .1"أجلها

و  البدني وسیلة من وسائل التنفیذ الإكراه اعتبرومن هنا یتضح لنا أن المشرع الجزائري 
لیس عقوبة لأن المدین یجوز إكراهه من جدید في حدود المبالغ المتبقیة في ذمته و التي 
إلتزم بأدائها بعد إیقاف تنفیذ الإكراه البدني علیه بسبب دفع نصف المبلغ المدان به في 

ه مرتیتن على نفس حین لو كان الإكراه البدني عقوبة فلا یجوز معاقبة المحكوم علی
التي تقضي بعدم معاقبة الشخص مرتین على نفس الوقائع    الإلتزام وفقا للمبادئ العامة

  :ذلك النتائج التالیةو یترتب على 

یعد الحبس التنفیذي من قواعد الإجراءات التي تتمتع بالأثر الفوري فهو یخضع  -1
 الالتزامتشریع الذي نشأ في ظله لو كان الساري وقت صدور قرار تنفیذه حتى و للقانون ال

التطبیق الأفضل بالتالي فهو یختلف عن العقوبة التي تستوجب مخالفا للتشریع الحالي و 
  .لمصلحة المتهم عند التنازع

 لاختلافحبس التنفیذي الاحتیاطي عن جرم جزائي من ال الحبسلا تحسب مدة  -2
الإحتیاطي یحسب من أصل  الحبسفي حین أن ، التكییف القانوني لكل واحد منهما

  .العقوبة التي یحكم بها على المتهم في جریمة جزائیة

إكراه أو التقادم على حق المتضرر بطلب  الاعتبارلا یؤثر العفو الخاص أو إعادة  -3
الناحیة یخص  لأن أثر هذه الأحوال، إذا كان الضرر ناتج عن جرم جزائي مدینه بدنیا

العقوبة الجزائیة أو بإبدائها أو  بإسقاطفالعفو الخاص ینحصر أثره ، الجزائیة فقط
                                                             

جراءات الجزائیة  01المادة  -1 ّ  .من قانون الإ
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عادة الإعتبار یؤدي لسقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي ، بتخفیضها كلیا أو جزئیا ٕ وا
یبنبي على لتقادم یحول دون تنفیذ العقوبة و او ، جریمة جنائیة أو جنحیة ومحو جمیع آثاره

كذلك طرق تحصیله بما في یبقى حق الشخص قائما و ت السابقة ذلك أنه في جمیع الحالا
  .ذلك الحبس التنفیذي

فیما یتعلق بالعفو العام فیترتب علیه زوال حالة الإجرام من أساسها و یصدر في  -4
بعد الحكم بها بحیث یسقط كل عقوبة أصلیة كانت وى العمومیة قبل إقترانها بحكم و الدع

ولا ) التعویض( ي الشخصي بالإلتزامات المدنیةأم فرعیة لكنه لا یمنع من الحكم للمدع
فیجوز للمحكوم له أن یستخدم طرق تنفیذ الحكم الصادر في الحكم الصادر  ذمن إنقا

  .1التعویض بما في ذلك الحبس التنفیذي لأن العفو العام لا یشمله

  ثــــالمطلب الثال                                    

  دنيـــراه البــص الإكـــخصائ                                

وسیلة تهدف إلى الضغط على شخص المدین " كراه البدني بأنه الإ أن عرفنالقد سبق و 
  2" لحمله على تنفیذ إلتزماته بحرمانه من حریته لمدة مؤقتة 

  :الخصائص مایلي من أهم هذه لة من الخصائص تمیزها عن غیرها و ولهذه الوسیلة جم

لا یسقطه بأي حال من الأحوال إذ یمكن البدني لیس بدیلا عن الإلتزام و  كراهالإ -1
 599/2هذا ما نصت علیه المادة تخاذ المتابعات للحصول على حقه و لصاحب الحق إ

حال من الأحوال بأي لا یسقط الإكراه البدني "...... من قانون الإجراءات الجزائیة 
  .3"یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیة  الإلتزام الذي

                                                             
  .132، ص  سابقمرجع  ، مفلح عواد القضاة/ د1
 .128، ص  سابقمرجع  ، مفلح عواد القضاة/ د -2
، منشورات بغدادي ، الجزائر ،  2الرحمان ، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة ، طبربارة عبد / د -3

 406، ص  2013
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متى لم بالتالي الإكراه البدني ماهو إلا وسیلة لإجبار المدین الممتنع عن تنفیذ إلتزامه و 
یستطیع صاحب الحق من إستعادة المبالغ الواجبة الدفع بالطرق الجبریة المنصوص علیه 

  .الإداریة في قانون الاجراءات المدنیة و 

سیلة غیر مباشرة لإرغام المدین على الوفاء بإلتزماته لأن حبس الإكراه البدني و  -2
نما یكون وسیلة للضغط على المدن لا یؤدي إلى التنفیذ المباشر و المدی ٕ ین من أجل حمله ا

لإرغامه على الوفاء بالإلتزام  1، إذن حبس المدین هو إجراء تمهیديعلى الوفاء بدینه
  .الملقى على عاتقه 

و الإكراه البدني لیس عقوبة جزائیة لأن المدین المحبوس لإكراه بدني یخلى سبیله  -3
، بینما لا یستفید المدان بعقوبة الحبس بالإفراج التلقائي یفرج عنه فورا حال وفائه بدینه

  .حال وفائه بما في ذمته نحو الطرف المدني 

فحبس المدین بطریق الإكراه البدني یختلف عن الحبس بموجب حكم قضائي فاصل في 
، لأن وفاء المتهم المدان لا یضع حد لتنفیذ قترنة بدعوى مدنیة تبعیةالدعوى العمومیة م

الشق الجزائي بوصفه حقا للمجتمع في حین یستند الإكراه البدني في مطالبة المتضرر  
  .2برا بإستعادة حقوقه المدنیة ج

 

 

 

 

  
                                                             

عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، دار الطبع ، منشورات الحلبي / د -1
 . 800، ص  1998الحقوقیة ، سنة 

 . 406سابق ، ص مان ، مرجع بربارة عبد الرح/ د2
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  اني ـــــالمبحث الث                                    

  التنظیم القانوني للإكراه البدني                               

، الأمر الذي لم یكن حدیثة یلجأ إلى إقتضاء حقه بنفسهلقد كان الفرد قبل نشؤ الدولة ال
بقي الحال كذلك حتى ظهور مبدأ ، و اللجؤ إلى أصول معینة في التنفیذیستدعي 
  .1التحكیم

بعد ظهور الدولة الحدیثة سادت في المجتمعات المتحضرة قاعدة مفادها أنه لا یجوز و 
دولة بولیسیة ، إذ تطبق في كل هي قاعدة عالمیة التطبیقبنفسه و للمرء أن یقتضي حقه 

فسه جبرا من یقتضي حقه بنللدائن أن  ، و طبقا لهذه القاعدة لا یجوزكانت أو دیموقراطیة
نما یجب على ، و الحق ثابت و مؤكد في سند تنفیذي لو كان هذامدینه المماطل حتى و  ٕ ا

جراءات معینة لإستفاء حقه وفقا لقواعد و " القضاء " العامة الدائن أن یستعین بالسلطة  ٕ ا
 ، من بین هذه الاجراءات التيل دون عائق حصول الدائن على حقهنظمها المشرع لتكف

ماهو موقف فكفلها المشرع الجزائري للدائن لإقتضاء حقه من المدین الإكراه البدني 
  المشرع و التشریعات المقارنة منه ؟

  الأول  بـلــــــــــــــالمط                                    

  موقف المشرع الجزائري من الإكراه البدني                             

لإرغام المدین عن الوفاء سیلة تنفیذ تهدف دني بإعتباره و الجزائري أخذ بالإكراه البالمشرع 
" ة ـــرة أن العقوبـدة لفكـئ العامة المجسادـ، تماشیا مع المبةـاره عقوبـإعتبلیس ببدینه و 
المكره بدنیا ، و أكثر من الذنب المدني" الجریمة  "ترتبط بمفهوم الذنب الجزائي " الحبس 
  .جسمه لإرغامه على الوفاء ولیس لعقابه كونه لم یسدد ما علیه  یقهر في

  : قد نص المشرع الجزائري على الإكراه البدني في و 
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المؤرخ في  66/154رقم  القدیم حیث كان قانون الإجراءات المدنیة :المواد المدنیة  - 
ینص في الفصل الثامن من الكتاب  1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر  18

ي المواد منه على الإكراه البدني و ذلك ف 412إلى  407السادس منه في المواد من 
دینار جزائري  500، إذا كان الحكم بدفع مبلغ أصلي یزید عن قروض النقودالتجاریة و 

  .من قانون الإجراءات المدنیة  407وهذا مانصت علیه المادة 

سائل التنفیذ المنصوص علیها في إستنفاذ و البدني إلا بعد لا ینفذ الحكم بطریق الإكراه و 
  .ذلك القانون 

الشروط  لتبینمن قانون الإجراءات المدنیة  410،  409،  408المواد  كما جاءت -
  .الإكراه البدني تطبیق التي تتبع في 

من ذات القانون تنص على تطبیق النصوص الواردة في قانون   412المادة و  -
  .1البدني كراهالإجراءات الجزائیة الخاص بالإ

إلا أنه تم إلغاء تطبیق الإكراه البدني في المواد المدنیة بعد مصادقة الجزائر على العهد 
، حیث بهذه المصادقة ألغي ظمنیا تطبیق السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 

المؤرخ في   08/09، ثم تبعه صدور القانون لإكراه البدني في المواد المدنیةا
لغاء جمیع نصوص الإداریة أین تم إمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 25/02/2008

، مع ملاحظة أن دین النفقة إذا أخذ لم یبقى سوى في المواد الجزائیةالإكراه البدني و 
یجوز إكراه المدین فإنه " جنحة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا " وصف جزائي مثل 

  .ة فال یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني، أما خارج هذه الحالبدنیا لتنفیذه

الإجراءات  على الإكراه البدني في قانونالجزائري نص المشرع  :في المواد الجزائیة 
و  منه 611إلى  597في المواد من  20/12/2006المؤرخ في  06/22الجزائیة رقم 

الموافق  1439رمضان عام  25المؤرخ في  18/06التي تم تعدیلها بموجب القانون رقم 
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من قانون الإجراءات الجزائیة  599أین مس هذا التعدیل المادة  2018یونیو  10لـ 
الإكراه البدني إستنادا لتعزیز قرینة البراءة و یوقف تنفیذ أصبح الطعن بالنقض ف

  .الضمانات القانونیة الممنوحة للمحكوم علیه

قانون الإجراءات الجزائیة أین تم رفع مقدار المبالغ  من 602كما مس التعدیل المادة 
كراه البدني و تقلیص الحد الأقصى لمدة الحبس  ح عنها لتصبالمالیة التي یطبق فیها الإّ

سنوات على أن تطبق في مواد الجنح و الجنایات فقط دون  05بدلا من سنتین 
  .دینار جزائري  20.000تقل عن الإّكراه البدني عن المبالغ التي  قالمخالفات، إذ لا یطب

قانون الإجراءات الجزائیة و ذلك بوقف تنفیذ الإكراه  من 603كما عدلت المادة 
و ذلك لما للنیابة  بأي وسیلةالبدني على المحكوم علیه الذي یثبت إعساره المالي 

  .من صلحیات تمكنها من التأكد من صحة الوثائق المقدمة 
قانون الإجراءات الجزائیة فقد تم تعدیلها بجعل أن المحكوم  من 609أما المادة 

لا یقل عن علیه یمكن أن یتدارك أو یوقف أثار الإكراه البدني بدفع مبلغ مالي 
مع إلتزامه بأداء باقي المبالغ كلیا أو على أقساط في نصف المبلغ المدان به 

  .كراه البدنيالأجال التي یححدها وكیل الجمهوریة و بعد موافقة طالب الإ

  المطلب الثاني                                   

  موقف بعض التشریعات المقارنة من الإكراه البدني                 

تاریخ ، و وسیلة للتنفیذ لا عقوبة اعتبرتهمعظم التشریعات المقارنة أخذت بالإكراه البدني و 
المنصبة حول الموضوع تؤكد أنه  قدیم قدم  الدراساتالإكراه البدني یثبت ذلك كون جل 

  .سالعلاقات القانونیة بین النا

الدول لوسكسونیة و جطلب التطرق لموقف بعض الدول الأنسنحاول من خلال هذا المو 
 .من الإكراه البدني الفرانكفونیة 



 

18 
 

  الفرع الأول                                    

  لوسكسونیة من الإكراه البدنيالأنجموقف بعض الدول                 

  :كالأتيالإكراه البدني  لقد تباین موقف الدول الأّنجلوسكسونیة من

لا یجیز الإكراه البدني كوسیلة لإجبار  القانون المصري:مصر الإكراه البدني في -1
لیس في ، لأن المدین یلتزم في ماله و التجاریةدنیة و على التنفیذ في المواد الم المدین

مع ذلك یجوز قهر المدین على تنفیذ لإلتزام تعویض لاعقوبة توقع علیه، و جزاء اشخصه و 
  :إلتزماته عن طریق الإكراه البدني في حالتین هما 

من  343فقد نصت المادة  :المسكن دین النفقة و الحضانة والرضاع و  :الحالة الأولى
الخاص بإلغاء  1955سنة  462قد إستقاها القانون و " لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة 

شهر حتى یؤدي  لحكم بحبس المدین لمدة لا تزید علىعلى جواز ا"المحاكم الشرعیة 
  .ماحكم به علیه أو یحضر كفیلا 

حكم علیه بطریق الحجز و یلاحظ أن حبس المدین في هذه الحالة لا یعفیه من تنفیذ ال
  .1ني ، فالحبس لا یبرئ ذمة المدین بل هو إكراه بدعلى أمواله

من قانون  510إذ تنص المادة :الإكراه البدني في المسائل الجنائیة:الحالة الثانیة 
یجوز الإكراه لتحصیل المبالغ الناشئة عن الجریمة " الإجراءات الجنائیة المصري على أنه 

  "یكون هذا الإكراه بالحبس البسیط ضد مرتكب الجریمة و بها  المقضى
ة ضد مرتكب الجریمة هي المقضى بها للحكوم المبالغ الناشئة عن الجریمةو  -

  .التعویضات للحكومة ف والرد و المصاریالغرامة و 

                                                             
 11سابق ، ص محمد صبري السعدي ، مرجع / د -1



 

19 
 

التعویضات ، أماالحبس بالنسبة للمصاریف والرد و لحبس في الغرامة یبرئ ذمة المدیناو 
وز بعد الحبس التنفیذ ، لذا لا یجوسیلة لإجباره على الوفاء فلا یبرئ ذمة المدین بل هو

  .1أشهر 03ي حمیع الاحوال لا تزید مدة الحبس عن فعلى ماله و 

في الدیون التجاریة و المدنیة بموجب قانون تم إلغاءه : الإكراه البدني في لبنان  -2
و بقي جائز  1934" أكتوبر " تشرین الأول  11أصول المحاكمات المدنیة الصادر في 

ناجم عن جرم جزائي الضرر الاتها وعدم تسلیم قاصر والعطل و ملحقفقط في دین النفقة و 
  .2الغرامات قضائیة و الرسوم الأو جرم مدني و 

فیه یحبس المدین إذا إمتنع بسؤ نیة عن الوفاء بالدین المحكوم   القانون الإنجلیزي -3
  " contespt of court" به علیه بما في ذلك من إزداراء للمحكمة 

 الرافدین شرائع كثیرة قبل شریعة حمورابيسادت في بلاد :  الإكراه البدني في العراق -4
كان حبس المدین معروف لدیها و كانت الأحكام قاسیة جدا حتى جاءات شریعة و 

و التي أنصفت " ق م  1792-1750" حمورابي  ملك بابل الذي حكم العراق مابین 
إحتجاز ، فقد أجازت ي لم تخلو من الشدة و ضلم المدینمع ذلك فهى حد كبیر و المدین إل

قیام المدین ، كما أجازت لم تجز قتله لكنهالمدین العاجز عن الوفاء بالدین و الكفیل و ا
سترقاقهم للعمل مدة ببیع أفراد عائلته و  ٕ   3سنوات لدى شخص أخر 03ا

  : نورد بعض نصوص شریعة حمورابي كمایلي و 

أخر و عند رجل " كدین " إذا كان لرجل حبوب أو فضة " نصت على أنه  115المادة 
إحتجز أحدا كفیلا له ثم مات الكفیل موتا طبیعیا في بیت محتجزه فإن هذه القضیة لا 

  "'تحتاج لإقامة دعوى 
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إذا مات الكفیل في بیت محتجزه من الضرب و سؤ " نصت على أنه  114المادة 
المعاملة فإن على صاحب الكفیل أن یثبت ذلك على تاجره فإن كان الكفیل أب رجل 

ن كان عبد رجل و " أي إبن المحتجز " یقتلو إبنه فیجب أن  ٕ أن یدفع ثلث الدین فیجب ا
  " أن یخسر كل ما أسفله من الفضة و 

شأنه شأن بعض " نلاحظ أن شریعة حمورابي بالرغم من كونها أخذت بعدم قتل المدین و 
 إلا أنها مع ذلك أجازت إسترقاق الأشخاص و بیعهم و سلبهم حریتهم" الشرائع القدیمة 
  .1الكفیل یتم لدى الدائن في سجنه الخاصاء الدین، كما كان حجز المدین و بسبب عدم وف

  انيـــــــــــــــــــرع الثــــــــــــــــالف                                

  موقف بعض الدول الفرانكفونیة من الإكراه البدني                     

  إذا جئنا للتتبع تاریخ الإكراه البدني في بعض هذه الدول نجد أن  

الجزائیة إلى البدني جائز في المواد المدنیة و كراه كان الإ :الإكراه البدني في فرنسا  -1
قتصر و  2أین ألغي الإكراه البدني في المواد المدنیة  23/07/1867غایة صدور قانون  ٕ ا

أي مبلغ أخر قضت به المحكمة والمصروفات والنفقات و لغرامات تطبیقه على تحصیل ا
المادة " غیر معاقب علیها بعقوبة مؤبدة یمة غیر سیاسیة و الجزائیة لمصلحة الدولة بجر 

749/1 "3.  

حیث كان  1952الذي كان معمول به في الأردن حتى قانون الإجراء العثماني  -2
  .منه 131هذا حسب نص المادة جاریة التفي جمیع الإلتزمات المدنیة و الحبس جائز 

الشخصیة المتولدة عن جرم  منه فإنه یجوز حبسه عن الحقوق 132حسب نص المادة و 
  .جزائي
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حبس عن هذا القانون ألغي بصدور قانون الإجراء المطبق حالیا و الذي أخذ نظام الو 
 2002 لسنة 36قت رقم قد أبقى على الحبس قانون التنفیذ المؤ قانون الإجراء العثماني و 

  .1مابعدهاو  22الإجراء السابق ونص علیه في المواد قانون الذي حل محل

نظم المشرع المغربي الإكراه البدني في الدیون :  قانون المسطرة الجنائیة المغربي-3
ه البدني و من قانون المسطرة الجنائیة من حیث مدة الاكرا 640الخصوصیة في المادة 

عتبر ، و من حیث أسباب الإعفاء ٕ   .العسر سببا لعدم تطبیق الاكراه البدني ا

كما أكد عدم جواز إیداع المدین بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام 
أقر مراقبة قضائیة مسبقة على ، و مع ما تقضي به المواثیق الدولیة تعاقدي فقط تماشیا

في الصعوبات  وطلبات الاكراه البدني مع الإبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أ
سنة  18سنة إلى  16رفع السن الأدنى لتطبیق الاكراه البدني من ، و التي تعترض تطبیقه

  .سنة 60و رفع كذلك السن الأقصى إلى 
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  الفصـــــــل الثــــاني                                     

  تطبیقات الإكراه البدني في التشریعات الجزائریة                        

التنفیذ في المواد المدنیة و أخد المشرع الجزائري بالإكراه البدني كوسیلة من وسائل 
 407المواد من  التجاریة في الباب الثامن من الكتاب السادس في تنفیذ أحكام القضاء في

 1386صفر  18المؤرخ في  66/154رقم  القدیمانون الإجراءات المدنیة قمن  412إلى 
التجاریة مواد قصر تطبیقه في ال، كطریق إستثنائي محدود، و 1966یونیو  08الموافق لـ 

جراءات متعددة إستفاء الطرق العادیة للتنفیذ وبشروط و  ذلك بعد، و قروض النقود فقطو  ٕ ا
الدولي الخاص  ، أما بعد مصادقة الجزائر للعهدل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة،هذا قب

ماي 16المؤرخ في  89/67السیاسیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم بالحقوق المدنیة و 
أبریل  25المؤرخ في  89/08م الرلمان علیه بموجب القانون رق فقةبعد موا 1989
أي إنسان بمجرد  لا یجوز سجن" منه التي نصت على أنه  11، لاسیما المادة 1989

  "عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي 

 131الشكلیات المتطلبة دستوریا بموجب أحكام المادتین مما یعني معه إحترام الشروط و 
في إعتماد نصوص مواد العهد كقانون لاحق  1996من الدستور الجزائري  132و 
ـــــون الإجراءات المدنیـ، وبعد صدور قانمن نصوص قانون الإجراءات المدنیةأسمى و  ــــ ة ــــ
الذي ألغي الإكراه البدني  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09الإداریة الجدید رقم و 

  .نهائیا في المواد المدنیة

ل من قانوني الإجراءات في هذا الفصل سنتعرض إلى موضوع الإكراه البدني في كو 
: حكام العامة لـالجزائیة من خلال بیان أهم العناصر المرتبطة بذلك، مبرزین الأالمدنیة و 

موجود من نصوص قانونیة وتطبیقات الشروط وكذا التنفیذ تبعا لما هو مجال التطبیق و 
  .قضائیة
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  المبحث الأول                                          

  الإكراه البدني في المواد المدنیة                                   

، المطلب الأول تناولنا فیه الإكراه البدني قبل تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین إرتأینالقد 
المطلب الثاني تناولنا و السیاسیة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  على العهد المصادقة

  .السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  العهد بعد المصادقةالإكراه البدني  هفی

  الأول المطلب                                         

  بالحقوق المدنیة و السیاسیةالمصادقة على العهد الدولي الخاص الإكراه البدني قبل 

ال تطبیق الإكراه البدني و تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول تناولنا فیه مج
  .لإكراه البدني في المواد المدنیةفي الفرع الثاني تناولنا إجراءات التنفیذ بطریق ا، و شروطه

  الفرع الأول                                        

  الشروط المتعلقة به مجال تطبیق الإكراه البدني و                       

  : مجال تطبیق الإكراه البدني في المواد المدنیة : أولا 

یجوز " أنه الإلغاء على الإجراءات المدنیة قبل التعدیل و من قانون  407لقد نصت المادة 
الحائزة لقوة الشئ المقضي  1الأحكامفي المواد التجاریة وقروض النقود أن تنفذ الأوامر و 

  "مائة دینار بطریق الإكراه البدنيالتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي یزید عن خمسفیه و 

وعلیــه فــإن مجــال تطبیــق إجــراءات التنفیــذ بطریــق الإكــراه البــدني فــي المــواد المدنیــة قبــل 
  : إلغاءه نهائیا كان محصور في فرعین هما 

                                                             
   209، الجزائر ، ص  2002سنة  1العام ، ط الجزائيأحسن ، الوجیز في القانون  بوسقیعة/ د -1
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ونعنــي بهــا كــل الأوامــر أو الأحكــام أو القــرارات  التــي تصــدر نتیجــة :المــواد التجاریــة -1
نزاع ما یتعلـق بمسـألة تجاریـة هـذه الأخیـرة التـي تتحـدد طبیعتهـا بـالرجوع إلـى أحكـام المـواد 

 . من القانون التجاري 02/03/04

وهــي قــروض مدنیــة تنشــأ عــن عقــد اعتــراف بــدین یلتــزم مــن خلالهــا  :قــروض النقــود-2
، هــذا المبلــغ أخــذه منــه علــى وجــه دائن مبلــغ مــن النقــود بحلــول الأجــلیــوفي للــالمــدین بــأن 

  . الإقتراض

تحریــر فــي ) قــروض النقــود ( وأمــام الواقــع الــذي یثبــت أن غالبیــة عقــود الاعتــراف بالــدین 
 شـكل رسـمي، هـل یمكـن اللجـوء إلـى طلــب مباشـرة إجـراءات التنفیـذ بواسـطة الإكـراه البــدني

  أنه سند تنفیذي یمهر بالصیغة التنفیذیة  ؟ مي طالما و بناءا على العقد الرس

المدنیــة نصــت مــن قــانون الإجــراءات  407الإجابــة  تكــون بــالنفي كــون أن محتــوى المــادة 
القضـــائیة، ومـــا علـــى حامـــل عقـــد اعتـــراف بـــدین ) القـــرارات(الأحكـــام علـــى تنفیـــذ الأوامـــر و 

ون العقـد فـي شـكل أمـر أو المحرر في شكل رسمي إلا اللجوء إلـى القضـاء لتكـریس مضـم
یمهـر بالصـیغة التنفیذیـة یصـبح ذلـك السـند القضـائي نهـائي و  بعـدماو قضـائي ) قرار (حكم 
بعـد إسـتفاء طـرق التنفیـذ  ذلـكو  1یمكنه مباشرة التنفیذ بطریق الإكراه البدني ضد مدینهفإنه 

  .العادیة

التنفیــذ بطریــق الإكــراه  مــن أجــل مباشــرة إجــراءات: شــروط تطبیــق الإكــراه البــدني : ثانیــا 
، لا نـا ممـا یتعـین معـه الإسـتجابة إلیـهحتـى یكـون طلـب الإكـراه البـدني مؤسسـا قانو البدني و 

مــــن قــــانون  409-408-407بـــد مــــن تــــوافر شــــروط حــــددها المشـــرع مــــن خــــلال المــــواد 
  :الإداریة یمكن شرحها على النحو التاليالإجراءات المدنیة و 

                                                             
، مادة  ، المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر 12على الطلبة القضاة الدفعة  ألقیتملزي عبد الرحمان ، محاضرات / أ -1

   2004طرق التنفیذ ، 
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ممـا یعنـي : ي حـائز لقـوة الشـيء المقضـي فیـهقضائ)رارق(ضرورة وجود أمر أو حكم -/ 1
) أحكـام المحكمـین، الشـیك ، العقـد الرسـمي( اسـتبعاد تنفیـذ محتـوى السـندات التنفیذیـة معه 

هــذا حیــازة و  ،قضــائي)  قــرار(بطریــق الإكــراه  البــدني مــا لــم تجســد فــي شــكل أمــر أو حكــم 
  أي أن یكون نهائيالقضائي لقوة الشيء المقضي فیه ) القرار(أو الحكم  الأمر

ن مــن قــانو  02: أن یصــدر ابتــدائي نهــائي مثــل الحــالات المنصــوص عنهــا فــي المــواد كــ-
ـــة ـــانون 21المـــادة ، و مـــن ق أ 57، الإجـــراءات المدنی ـــق بالمنازعـــات  90/04مـــن الق المتعل

  . الفردیة للعمل

سواء ) المعارضة والاستئناف ( لعادیة یصدر ابتدائي ولكنه یستنفذ طرق الطعن ا أو -
  بممارستها أو فوات اجلها

القضائي بالصیغة ) القرار(الأمر أوالحكم تنفیذ ومعناها أن یمهرلل و أن یكون قابلا
  . التنفیذیة لاجل أن یكون نافذا في جمیع أراضي الجمهوریة الجزائریة

المـواد التجاریـة و قـروض أن یكون الدین المطالب توقیع الإكراه البدني من أجلـه فـي  -/2
  .1أن تكون قیمة الدین تزید عن خمسمائة دینار جزائري النقود و 

أن یســتنفذ طالــب الإكــراه البــدني طــرق التنفیــذ الأخــرى المحــددة فــي قــانون الإجــراءات -/3
نفیـذي الحجـز الت(قـد باشـر إجـراءات التنفیـذ الجبـري المدنیة ومعنـاه أن یكـون طالـب التنفیـذ 

مــن قـــانون  399إلـــى  320المنصـــوص عنهــا فـــي المــواد ) علــى المنقـــول ثــم علـــى العقــار
وضـامنة  2الإجراءات المدنیة ، والعبرة من ذلك هو أن ذمة المـدین المالیـة أسـبق مـن نفسـه

فیــذ ضــد المنقــول فقــط لأجــل للوفــاء بالتزامــه كمــا لا یجــوز الاحتجــاج بمباشــرة إجــراءات التن
  . طلب الإكراه البدني بل من الواجب استنفاذ جمیع طرق التنفیذ على المنقول والعقار معا

                                                             
 174،ص مرجع سابق  –سائح سنقوقة/ د -1
، 10ص  ،  1969سنة  ، دار النھضة العربیة ، 8، ط رمزي سیف ، قواعد تنفیذ الأحكام و المحررات الموثقة -2

11  
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مـن قـانون  408المادة " أن یكون لطالب التنفیذ موطن حقیقي في الأراضي الجزائریة -/4
  .فعلیة في الجزائر أن یكون مقیم بصفة حقیقیة و  أي" الإجراءات المدنیة 

ـــي خـــلال  -/5 ـــدني إلا ف ـــق الإكـــراه الب ـــذ بطری ـــاریخ  03لا یجـــوز التنفی ـــدأ مـــن ت ســـنوات تب
من قـانون  409المادة " صیرورة الحكم حائز لقوة الشئ المقضي به و إلا سقط الحق فیه 

  .1"الإجراءات المدنیة 

  الفـــــــــرع الثــــــــــــــاني                                     

  إجراءات التنفیذ بطریق الإكراه البدني في المواد المدنیة                        

یتعـین علـى الــدائن الـذي یرغـب فــي مباشـرة التنفیــذ بطریـق الإكـراه البــدني إتبـاع الإجــراءات 
  :  2التالیة

رئـیس المحكمـة " إلى رئیس الجهـة القضـائیة " بموجب دعوى إستعجالیة " تقدیم طلب  -1
ي ـــراه البدنـــقع في دائرتها محل التنفیذ مصحوبا بالمسـتندات المؤیـدة لطلـب توقیـع الإكالوا" 
، محضــر إثبــات مقضــي فیــهنســخة مــن الامــر أو الحكــم أو القــرار الحــائز لقــوة الشــئ ال( 

محضـر الإمتنـاع ، لإلـزام و ، محضـر انقـود أو مایثبـت الإلتـزام التجـاريالدین فـي قـروض ال
  ).، محاضر عدم الوجودرالعقاعلى المنقول و اءات الحجز ر جمحضر إ

  .3، تبلیغا شخصیا بطلب توقیع الإكراه البدني علیه تبلیغ المدین -2

  .أیام  10یظل بغیر جدوى لمدة تزید عن أن ینبه على المدین بالوفاء و  -3

یفصــل قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي الطلــب بعــد تفحــص المســتندات و التحقــق مــن  -4
  : ، لیأمر إستعجالیا إما یة المتعلقة بطرق التنفیذ الأخرىالقانون إستفاء الأوضاع

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  5محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ، ط/ د -1

  .29، ص  2006الجزائر ،  - الساحة المركزیة ، بن عكنون 
  .قانون الإجراءات المدنیةمن 410المادة   -2
 . 175سابق ، ص سنقوقة ، مرجع سائح / د -3
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مــا بعــدم قبــول الــدعوى أو رفضــها فــي حالــة عــدم و  ،بالتنفیــذ عــن طریــق الإكــراه البــدني- ٕ ا
كعــدم مباشــرة ) أو الموضــوعیة /الشــكلیة و ( 1إســتنفاذ الطلــب القضــائي الشــروط القانونیــة 

إجــراءات التنفیــذ علــى العقــار أو وقــوع الـــدعوى خــارج الأجــل القــانوني المحــدد فــي المـــادة 
من قانون الإجراءات المدنیة، أو أن الالتزام المراد تنفیذه بالإكراه البدني لاهو ضمن  409

  الخ ....المواد التجاریة ولا من قروض النقود

البدني أن یمنح  أجاز المشرع الجزائري للقاضي الناظر في طلب توقیع الإكراهقد هذا و  -
حسن النیة مهلة للوفاء على أن لا تتعدى سنة بإستثناء قضایا السـفاتج للمدین البائس و 

  .من قانون الإجراءات المدنیة  411حسب المادة 

بعـــد صـــدور الأمـــر القاضـــي بمباشـــرة إجـــراءات التنفیـــذ بطریـــق الإكـــراه البـــدني یتعـــین  -5
عـــرض الملـــف علـــى وكیـــل الجمهوریـــة، لأجـــل إتبـــاع إجـــراءات حـــبس المـــدین، وطالمـــا أن 

من قانون الإجراءات المدنیة تحیلنا علـى مـواد قـانون الإجـراءات الجزائیـة فیمـا  412المادة 
.  609.  605. 604. 603: لضــروري الرجــوع إلــى المــوادیتعلــق بــالإكراه البــدني، فمــن ا

  :، التي تحدد لنا الأحكام العامة التالیة  من قانون الإجراءات الجزئیة  611.  610

  :تبدأ وجوبا بـ من قانون الإجراءات الجزئیة فإن مرحلة التنفیذ 604طبقا لنص المادة 

ة اختصاصــــه مــــوطن دائــــر  لوكیــــل الجمهوریــــة الــــذي یقــــع فــــي تقــــدیم الطلــــب  -01
  . المطلوب التنفیذ علیه

ــائق المرفقــة بــه والتأكــد مــن أن الأمــر الإســتعجالي   -02      دراســة الطلــب وكــذا الوث
القاضي بتطبیق الإكراه البدني حائز لقوة الشيء المقضي فیه وبالتالي وجب عدم تنفیذه 

 190یــوم مــن تــاریخ التبلیــغ طبقــا لــنص المــادة  15( المــدة المقــررة لإســتئنافه   - :فــي 
  ).من قانون الإجراءات المدنیة

                                                             
 . 2002، مادة الإجراءات المدنیة ،  12على الطلبة القضاة ، الدفعة  ألقیتزودة عمر ، محاضرات / أ -1
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لأننـا أمـام  (المؤیـد لـه فـي حالـة وقـوع إسـتئناف و إلى حین صـدور قـرار المجلـس -    
احتمـــال أن یلغـــي المجلـــس الأمـــر الاســـتعجالي القاضـــي بـــالإكراه البـــدني إســـتنادا لـــنص 

لمــراد تنفیــذه تعاقــدي أو أن شــروط تطبیقــه غیــر مــن العهــد كــون أن الالتــزام ا 11المــادة 
  ).متوفرة إذا كان الالتزام المراد تنفیذه تعاقدي أو غیر تعاقدي 

وان كان هذا الحكم یتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بالأوامر الاستعجالیة في كونها 
ــاذ بقــوة القــانون ولــیس للاســتئناف فیهــا اثــر موقــف ولا تقبــل الاعتــر  اض عــن معجلــة النف

، إلا أن ضرورة تـوافر الشـرط )من قانون الإجراءات المدنیة 188المادة (النفاذ المعجل 
ألا ، سالف الذكر یسـتند لمبـررات نـرى مـن الضـروري الرجـوع إلیهـا فـي مثـل هـذه الحالـة

  .المسألة تتعلق بالحریات وعلیه من الواجب إیجاد قواعد خاصة بها - : وهي 

مـــن قـــانون  410المـــادة ( مر اســـتعجالي قـــرر بقـــوة القـــانون تطبیـــق الإكـــراه البـــدني بـــأ-
  .       وفقا لقواعد خاصة ) الإجراءات المدنیة

ذا مـــا تحقـــق وكیـــل الجمهوریـــة مـــن تـــوافر الشـــروط الســـالفة الـــذكر وجـــب أن-03   ٕ  وا
  .یوجه ویبلغ للمدین المحكوم علیه یلزمه من خلاله بسداد ما علیه  یحرر تنبیه بالوفاء

یبــدأ حســابها  -أیـام )  10( بقـاء التنبیــه بالوفـاء مــن غیـر جــدوى ولمـدة عشــرة  -04   
ـــنة علــى عــدم اســتجابته  -مــن تــاریخ اســتلام المــدین لمحضــر التنبیــه بالوفــاء  یشــكل قریــ

،  انون الإجـراءات الجزائیــة متــوافرةمــن قــ 604لمحتـوى التنبیــه ویجعـل فــي شــروط المـادة 
) الضـــبطیة القضـــائیة ( دار أمـــر للقـــوة العمومیـــة ممـــا یلـــزم علـــى وكیـــل الجمهوریـــة إصـــ

وحبســه، وتتبــع  فــي ) المنفــذ علیــه بــالإكراه البــدني  (لأجــل القــبض علــى المحكــوم علیــه 
 122إلــى  119المــواد ( ذلــك الإجــراءات المنصــوص عنهــا فــي تنفیــذ الأوامــر بــالقبض 

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 

ـــدائن یكفیـــه أن یقـــدم  -05   أمـــا إذا تعلـــق الأمـــر بالمـــدین المحبـــوس لســـبب مـــا فـــإن ال
اعتــراض فــي الإفــراج عنــه لكــي یستصــدر وكیــل الجمهوریــة أمــرا یوجــه لمــدیر المؤسســة 
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مــــن قــــانون  605العقابیــــة بإبقــــاء المحبــــوس المــــدین رهــــن الحــــبس طبقــــا لــــنص المــــادة 
  . الإجراءات الجزائیة

  :المدین القیود الواردة على حبس * 

  : یستطیع المدین أن یوقف إجراءات التنفیذ علیه بطریق الإكراه البدني في الحالات التالیة

ـــدیمه لوكیــل الجمهوریــة للتنفیــذ بأنــه فــي )  1 إذا أثبــت بعــد تبلیغــه التنبیــه بالوفــاء و یــوم تقـ
ــة إعســار تعدیلــه  بعــد مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 603ولقــد نصــت المــادة ، مــالي حال

إثبــات الإعســار المــالي بــأي  علــى 2018یونیــو  10المــؤرخ فــي  18/01بموجــب القــانون 
  .وسیلة

من قـانون الإجـراءات الجزائیـة بعـد تعـدیلها بموجـب القـانون  609أجازت كذلك المادة )  2
المـدین ( تدارك أو وقف تنفیذ إجراءات الإكـراه البـدني إذا مـا قـدم المحكـوم علیـه   18/01
مـع  التنفیـذ ومصـاریف الـدین المبلـغ المـدین بـه للوفـاء بالـدین الملـزم بـه مـن اصـلنصف ) 

 إلزامه بدفع المبلغ المتبقى كلیا أو على أقساط في الأجال التي یحددها وكیـل الجمهوریـة و
، و مــن هنـا یتضــح مرعـات المشــرع لمصـلحة المــدین مــن بعـد موافقــة طالـب الاكــراه البـدني

مصـلحة مجـرد دفـع نصـف المبلـغ المـدان بـه و الإكـراه البـدني بجهة مـن خـلال وفـق تطبیـق 
إلا أنــه ، تـه علـى وقــف تنفیـذ الإكــراه البـدنيالـدائن مـن جهــة أخـرى مــن خـلال إشــتراط موافق

تقـدیم و تقدیم كفیـل للوفـاء بـالالتزام    في الأخذ بحالتيقصوره لجزائري المشرع ایعاب على 
  .تطبیق الإكراه البدنيلتوقیف  طلب من الدائن لإخلاء سبیل مدینه

ـــــي المـــــادتین)  3 مـــــن قـــــانون   601و  05 ،04/  600: بالإضـــــافة للأحكـــــام الـــــواردة ف
نؤجــل ، ع أحكـام قــانون الإجـراءات المدنیــةوالتـي لا یتعــارض فحواهـا مــ الإجـراءات الجزائیــة

  .الحدیث عنها إلى حین دراسة الإكراه البدني في المواد الجزائیة 
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  انيــــــــــــــب الثــــالمطل                                      

  على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة بعد المصادقة الإكراه البدني

وحقوق حمایة الحریات السیاسیة ن بین تجسید العدالة في الدولة و إن مسألة إیجاد تواز 
، 1948علان العالمي لحقوق الإنسان ذلك من خلال الإودولیا، و الإنسان مكفولة دستوریا 

  .و المعاهدات الدولیة المجسدة لمحتوى الإعلان

ذلك بالمصادقة على المواثیق الدولیة المنادیة الجزائر في الجماعة الدولیة و نظرا لدخول و 
ا اعتبارها طرفلإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و بحمایة حقوق الإنسان تجسیدا ل

 بموجب الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمصادقة علیه بالانضمام للعهد
  .16/05/19891المؤرخ في  89/67المرسوم الرئاسي رقم 

ا بعد القضائي الذي یحكم موضوع الإكراه البدني في الجزائر سیمفما هو الواقع القانوني و 
  لهذا الانضمام؟ما هو الأثر القانوني انضمامها للعهد الدولي ؟ و 

وللإجابة على هذا التسأل إرتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الأول نتعرض فیه إلى 
لتوضیح أهمیة القواعد النظریة  في النظام القانوني الجزائري، مكانة المعاهدة الدولیةبیان 

  .العامة في الوصول إلى نتائج قانونیة تساعد على إیجاد تطبیقات عملیة سلیمة
الفرع الثاني فأدرجت فیه إسقاط لمحتوى المعلومات النظریة المبینة في الفرع الأول  أما

للوصول إلى التأكید على إلغاء الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدیة كنتیجة لإنضمام 
الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إضافة إلى معالجة الإشكالیات 

سیما ما تعلق منها بالتباین في التطبیقات القضائیة  تبطة بموضوع الإلغاءالعملیة المر 
شكالیة المواد التجاریة مقدما في نفس الوقت الحلول الممكنة في ظل النصوص القانونیة  ٕ وا

  .الحالیة
  
  

                                                             
  .ساحلي مایا ، محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة السنة الثانیة، الدفعة السادسة عشرة في مادة الحریات العامة/ أ -1
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 الأول رعـــــــــــالف                                     

  في النظام القانوني الجزائريهدة الدولیة لمعاا مكانة              

عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة دساتیر، اختلفت في مضمونها حول مسألة مكانة 
  :المعاهدة الدولیة 

معاهدة الدولیة لم یتضمن أي مادة من شأنها إبراز العلاقة بین ال 1963إذ أن دستور  -
على أن المعاهدة الدولیة  153نص في المادة  1976، أما دستور والقانون الداخلي

المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة تكتسب قوة القانون، لیأتي بعده دستور 
بأن المعاهدة الدولیة تسمو على القانون بعد مصادقة رئیس  123نص في المادة  1989

من  132المادة ر، كما نصت الدستو الجمهوریة علیها وفقا للشروط المنصوص عنها في 
المعاهدات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب "على أن  1996دستور

  "الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

هذا معناه أنها تدمج في المنظومة القانونیة الداخلیة لتأتي من حیث الترتیب بعد الدستور و 
  ).العادي و العضوي(اخلي مباشرة و قبل القانون الد

لكن لتحقیق مبدأ السمو لابد من استیفاء المصادقة على المعاهدة الدولیة لشروط 
هذه الشروط تختلف ، و 131، 97، 132خلال نص المواد  منصوص علیها دستورا من

  :حسب نوع المعاهدة

بعد أن  منها ما یشترط رأي المجلس الدستوري مع الموافقة الصریحة للبرلمان بغرفتیهف -
ماتفاقیات الهدنة و  لجمهوریة، وهيیوقع علیها رئیس ا من 97م( 1معاهدات السل

                                                             
جامعة باتنة ، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة،)تطبیق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائر ( ،قشي الخیر / د -1

 .  29إلى 24من : ص، 1995سنة ،  04عدد 
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ومنها ما تشترط الموافقة الصریحة للبرلمان بغرفتیه بعد أن یصادق علیها  ،)الدستور
  .رئیس الجمهوریة مثل المعاهدات الدولیة المتعلقة بقانون الأشخاص

ملزمة للجزائر على المستوى الدولي و الداخلي بتوافر هذه الشروط تصبح المعاهدات و 
بعد نشرها رغم سكوت المؤسس الدستوري عن مسألة النشر، لكن  1وتسمو على القانون

لاعتبارات واقعیة عملیة تتمثل في صعوبة إطلاع الإفراد على محتوى المعاهدة المصادق 
لة یفسر أن النشر علیها غیر المنشورة تقتضي القول بأن سكوت الدستور عن هذه المسأ

  .شرط واجب توافره بصفة ضمنیة

إن إدمــاج المعاهــدة الدولیــة علــى المســتوى الــداخلي بعــد نشــرها، یوجــب دراســة المعطیــات 
النظریــة التــي تحكــم مســألة تنــازع القــوانین مــن حیــث الزمــان لأجــل توضــیح الحلــول الواجبــة 

  .والقانون الداخليفي حالة التعارض الذي یمكن أن یحصل بین المعاهدة الدولیة 

لا یســري القــانون إلا علــى مــا یقــع فــي "فلقـد نصــت المــادة الثانیــة مــن قــانون المــدنیعلى أنــه 
المسـتقبل ولا یكـون لــه أثـر رجعـي ولا یجــوز إلغـاء القـانون إلا بقــانون لاحـق یـنص صــراحة 

  . على هذا الإلغاء

  الثـــــــــاني  رعــــــــالف                                        

الآثار القانونیة المترتبة عن انضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
  على الإكراه البدني والسیاسیة

المشـرع الجزائـري عـرف نـوعین مــن : إلغـاء الإكـراه البـدني فـي الالتزامـات التعاقدیـة: أولا 
  :الإلغاء هما

                                                             
على ضرورة نشر  55الذي نص صراحة في المادة  1958عكس ما ھو موجود في الدستور الفرنسي لسنة  -1

 .الداخلي المعاھدة لأجل أن تكون نافذة على المستوى
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–تـــدخل إرادة المشـــرع صـــراحة فـــي القـــانون اللاحـــق ونعنـــي بـــه : 1الإلغـــاء الصـــریح: أولا
  .ملغى -أو بعض مواده–للقول بأن القانون السابق   -بواسطة مادة صریحة

إلغاء یسـتنبط مـن "وهو الصورة العكسیة للإلغاء الصریح، أو هو : 2الإلغاء الضمني: ثانیا
  "  وجود نصین أحدهما سابق والآخر لاحق یستحیل الجمع بینهما في وقت واحد

  : تحلیل حكم الإلغاء:  -1

تضـى أحكـام المـادة إن تكریس مبدأ سمو المعاهدات الدولیة على القوانین الداخلیـة وفقـا لمق
، والقـول بـأن المعاهـدة الدولیـة تـدمج ضـمن المنظومـة القانونیـة الداخلیـة  من الدسـتور 132

لتصــبح تتمتــع بــالقوة الإلزامیــة التــي یتمتــع بهــا أي قــانون  –حســب مــا تــم شــرحه  ســابقا  -
كل هـذا یسـتدعي البحـث عـن الأثـر القـانوني  لانضـمام الجزائـر إلـى . داخلي واجب النفاذ 

  . دنیة والسیاسیة سیما ما تعلق بمسألة الإكراه البدني العهد الدولي الخاص بالحقوق الم

عجـزه لا یجـوز سـجن أي إنسـان لمجـرد " من العهد نصـت علـى أنـه  11مبدئیا فإن المادة 
، وعلیــه فإنهــا أقــرت عــدم جــواز اللجــوء للتنفیــذ بطریــق  الإكــراه  "عــن الوفــاء بــالتزام تعاقــدي

بـــالتزام مـــا ویكـــون هـــذا الأخیـــر ذو منشـــأ البـــدني فیمـــا یتعلـــق بعجـــز المحكـــوم علیـــه الوفـــاء 
تعــارض مــع محتــوى نصــوص   –مــن العهــد  11أي نــص المــادة  –تعاقــدي محدثــة بــذلك 

، فمــا هــو الحــل القــانوني الــذي یمكــن مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 412 إلــى 407المــواد 
  الوصول إلیه لحل إشكالیة التعارض الحاصل ؟ 

فیمــا ارتــبط بالقیمـــة القانونیــة للمعاهــدة وكــذا القواعـــد   ( بالاعتمــاد علــى مــا تــم شـــرحه ســالفا
فإن التحلیل الذي یمكـن ) المكرسة في النظریة العامة للقانون سیما قواعد الإلغاء الضمني 

                                                             
المؤسسة الوطنیة للفنون  - 2002.01ط -نظریة القانون–المدخل للعلوم القانونیة  - زواوي–محمدي فریدة /د-1

  .63/64:الجزائر ، ص  - وحدة الرغایة–المطبعیة 

  . 65ص  ، سابقزواوي، مرجع –محمدي فریدة /د-2
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إدراجــه فیمــا یلــي یســاعد فــي تسلســله علــى الوصــول إلــى النتیجــة التــي  تكــون حــلا قانونیــا 
  . للسؤال المطروح 

ــــى   407اد إن محتــــوى  أحكــــام المــــو / 1 ءات المدنیــــة جــــاءت مــــن قــــانون الإجــــرا 412إل
ــــي  66/154بموجــــب الأمــــر  والمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات  1966جــــوان  08المــــؤرخ ف

  من العهد 11قة على نص المادة  المدنیة المعدل والمتمم فهي بذلك نصوص قانونیة ساب

مــاي  16فــي المــؤرخ  67/ 89بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  الجزائــر انضــمت للعهــد/ 2
ـــم  1989 ـــانون رق ـــه بموجـــب الق ـــة البرلمـــان علی أبریـــل  25المـــؤرخ فـــي  89/08بعـــد موافق
دتین  ممــا یعنـــي احتـــرام الشـــروط والشـــكلیات المتطلبـــة دســـتوریا بموجـــب أحكـــام المـــا 1989
مـواد العهـد كقــانون لاحـق وأسـمى مــن نصـوص قــانون فـي اعتمـاد نصــوص  132و  131

  .الإجراءات المدنیة 

، تـــم نشـــره فـــي شـــكل  1989مـــاي  16المـــؤرخ فـــي  67/  89وم الرئاســـي رقـــم المرســـ/ 3
لدیموقراطیــة ملحــق مــع محتــوى نصــوص العهــد فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة ا

( جـــاج بمســـألة عـــدم النشـــروبالتـــالي اســـتبعاد إمكانیـــة الاحت 1997ســـنة  11الشـــعبیة عـــدد 
والقـول فیمـا إذا كـان العهـد كقـانون داخلـي  ،)مـن القـانون المـدني  04ص المـادة اسـتنادا لـن

  .القضائیة یق أو الاحتجاج به أمام الجهات نافذ أو غیر نافذ من حیث التطب

مــن العهــد نضــمت  11علــى المعطیــات الســابقة وكــذا التأكیــد علــى أن المــادة  و اعتمــادا 
نظیمـــا مخالفـــا فـــي الالتزامـــات التعاقدیـــة ت) الســـجن( یـــذ بطریـــق الإكـــراه البـــدني مســـألة التنف

من قانون الإجراءات المدنیة إذا أقرت إلغاء الإكراه  407یتعارض مع محتوى نص المادة 
البدني في الالتزامات التعاقدیة وعلیه فان النتیجة المتوصل إلیها تؤكد على أن نص المادة  

 11بموجــب أحكــام  المــادة  1مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة أصــبحت ملغــاة  ضــمنیا 407

                                                             
أو تعѧدیلھا وفقѧا لمѧا یتماشѧى  م.إ.من ق 407المادة لأن المشرع لم یتدخل إلى غایة یومنا ھذا بالإلغاء الصریح لنص  -1

اقوالالتزامات المل ً   .اة على الجزائر دولی
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الـنص (هذا الأخیر قـانون لاحـق ویسـمو علـى قـانون الإجـراءات المدنیـة العهد باعتبار من 
  ) .الخاص اللاحق یقید النص العام السابق

  : إلغاء الإكراه البدنيالنتائج المترتبة عن  -2

  : أمام هذه المعطیات وهذه النتیجة وجب الإشارة  إلى النقاط  التالیة 
طریــق التنفیــذ بمــن العهــد  والمتعلقــة بعــدم جــواز  11المــادة  إن القاعــدة المكرســة  فــي / 1

نتیجــة العجــز عــن الوفــاء بــالتزام تعاقــدي قاعــدة مــن النظــام ) ســجن إنســان( الإكــراه البــدني 
التمسـك بهـا  كن للمـدعى علیـهكما یم ،لقاضي إثارتها ولو من تلقاء نفسهالعام وجب على ا

  . مرة أمام المحكمة العلیالو لأول في أي مرحلة كانت علیها  الدعوى و 

، خاصـة وأن  )النیابـة العامـة(جهـات التنفیـذ القاعدة سالفة الذكر تلزم القاضي كما تلـزم / 2
ـــي  ـــدني ف ـــق الإكـــراه الب ـــذ بطری ـــى مباشـــرة التنفی ـــت تعمـــد إل بعـــض الجهـــات القضـــائیة لا زال

مــن  11المــادة  فــي حالــة عــدم تقیــد القاضــي بقاعــدة، فقدیــةالالتزامــات التعاقدیــة وغیــر التعا
لیـة باعتبـاره مسـؤولا علـى التنفیـذ إثـارة مسـألة عـدم قاب عهد وجب على ممثل النیابـة العامـةال

  .من العهد 11التنفیذ استنادا لنص المادة 

بدني من العهد حصرت مجال عدم جواز التنفیذ  بطریق الإكراه ال11طالما وأن المادة / 3
ك یبقى العجز عن تعاقدي فإنه في المقابل من ذل عن الوفاء بالتزام إلا فیما تعلق بالعجز

، ات التنفیذ بطربق الإكراه البدنيغیر تعاقدي قابلا لأن تباشر فیه إجراءالوفاء بالتزام 
فالشخص الذي یسعى لتنفیذ حكم أو قرار قضائي أعطاه تعویض مالي نتیجة لمباشرته 

من قانون الإجراءات  02،03لدعوى جزائیة طبقا لنصوص المواد دعوى مدنیة تبعیة
غیر تعاقدي كأن یكون عملا غیر )زام بالوفاءالإلأو (ائیة وكان منشأ هذا التعویض الجز 

البدني نتیجة  لعجز الإكراه  مباشرة إجراءات التنفیذ عن طریقمشروع فإن الحق في طلب 
  . المحكوم علیه عن الوفاء یبقى قائما
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العقــارات نتیجــة  لمباشــرة إجــراءات التنفیــذ علیهــا إن عــدم وجــود أو كفایــة المنقــولات أو / 4
، یعتمد علیها بعـد سـنة بوت العجز بعدم الوفاء بالالتزامبالحجز تعتبر قرینة  قانونیة على ث

  .لأجل التنفیذ بطریق الإكراه البدني إذا ما كان منشأ الالتزام غیر تعاقدي   1997

مـن العهـد مـع مفهـوم الإعسـار المـالي  11وهنا قد یتقارب مفهوم العجز طبقا لـنص المـادة 
مـــن قـــانون الإجـــراءات  603و مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 411طبقـــا لـــنص المـــادتین 

  :ـلكن هذا التقارب یمكن لنا تفنیده ب الجزائیة

ـــ/ أ  ـــذي ل ـــا وال ـــدي المـــدین المعســـر مالی ـــزام تعاق ـــل ( م یســـدد الت ـــزام غیـــر ) 1997قب أو الت
غرامــات أو لــم یــرد مــا یلــزم رده تمــنح لــه مهلــة للوفــاء أو تعاقــدي أو مصــاریف قضــائیة أو 

  یوقف التنفیذ بالإكــراه البدني في مواجـهته مؤقتا 

  ) فهي مسألة لا تتعلق بالنظام العام ( بناءا على طلبه في ذلك  –حسب كل حالة  -

هـد مـن الع 11بمفهـوم المـادة  –فقـط  –أما المدین العاجز عـن الوفـاء بـالتزام تعاقـدي / ب 
فـلا یجـوز أصـلا  الحكـم علیـه بـالإكراه البـدني كوسـیلة للتنفیـذ كنتیجـة لتطبیـق حكـم الإلغــاء 

  .دة من النظام العام كما سبق شرحهوهي قاع

  :الإشكالیات العملیة المرتبطة بموضوع الإلغاء : ثانیا 
  :التباین في التطبیقات القضائیة  -1

التبـــاین الواضـــح  بـــین رافضـــي ومؤیـــدي فكـــرة  إن  تصـــفح التطبیقـــات القضـــائیة یبـــین ذلـــك 
إلغاــء إجــراءات التنفیــذ عــن طریــق الإكــراه  البــدني فــي الالتزامــات التعاقدیــة  اســتنادا لــنص 

  .من العهد  11المادة  

إلـى مجموعـة مـن  -حسـب مبـرراتهم   –فالرافضون لفكرة الإلغاء  یستندون   :أولا   
  : فقا لما سیأتي توضیحه النقاط نوجز محتواها وكذا الرد  علیها و 
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مــن  412إلــى  407عــدم تــدخل المشــرع الجزائــري صــراحة فــي إلغــاء نصــوص المــواد / أ 
التي  قانون الإجراءات المدنیة والرد على ذلك یستند لنص المادة الثانیة من القانون المدني

لغاء ضمني : نضمت نوعین من الإلغاء هما ٕ   . إلغاء صریح وا

الإجراءات التي تمكن الشـخص  بإلغائه الصریح فیه كفالة لبیان المشرعكما أن عدم تدخل 
یـة مسـتقلة، فـي الحصـول علــى  الحاصـل علـى حكـم أو قـرار قضـائي بنـاءا علــى دعـوى مدن

  .الناتج عن التزام غیر تعاقدي وهذا ما یؤكد ضرورة التعدیل لا الإلغاء  حقه

لقـرارات القضـائیة وفیـه مسـاس القول بالإلغاء من شـأنه الإنقـاص مـن قیمـة الأحكـام وا/ ب 
  : ، ویدعمون موقفهم هذا بالمثال التالي )القوة التنفیذیة ( المقضي فیه  بمبدأ قوة الشيء

لـه مبلـغ  بأن یـدفع" ب "واجب التنفیذ یلزم فیه یحصل على حكم أو قرار  قضائي "  أ"   -
  . بینهما د ج نتیجة لالتزام تعاقدي  500مالي أصلي یزید عن 

لا یملــك فــي ذمتــه المالیــة لا منقــولات ولا عقــارات ومــا دام أن العجــز عــن الوفــاء " ب"   -
( بـدنیا " ب " یخص التزام تعاقدي فإن تطبیق فكرة الإلغاء تفرض علینا عدم إمكانیـة إكـراه 

فـي لجـوءه للقضـاء لحصـوله ) أ(لأجل إرغامه على الوفاء وعلیه فإن غایة ) إدخاله السجن 
ـــة علـــى حقـــه لـــم  ـــث التنفیـــذ ومـــا علیـــه إلا انتظـــار إثـــراء  الذمـــة  المالی تعـــد محمیـــة مـــن حی

  . بمنقولات أو عقارات لأجل الحجز علیها والحصول على حقوقه" ب " للشخص 

، رات  اجتماعیة أكثر منها قانونیةوالرد على هذه النقطة ینطلق من أنها  تستند إلى اعتبا
هذه والقاضي ملزم بتطبیق القانون دون النظر في كونه یحقق المساواة أم لا كون أن 

العموم والتجرید فهي لیست مساواة حسابیة وذلك لأن  إنما تتحقق بشرطي" الأخیرة 
المراكز المشرع یملك بسلطته التقدیریة لمقتضیات الصالح  العام وضع شروط تتحدد بها 

ها الأفراد أمام القانون بحیث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من بالقانونیة التي تتساوى 
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ذا اختلفت هذه  ة بینهم لتماثل ظروفهم ومراكزهمالأفراد وجب إعمال المساوا ٕ القانونیة وا
  . 1"الظروف بأن توافرت شروط في البعض دون الآخر انتفى مناط التسویة بینهم 

التطبیقــات القضــائیة اعتمــدت فكــرة وفــي المقابــل مــن ذلــك فــإن الــبعض مــن  :ثانیــا
إلغاــء إجــراءات التنفیــذ بطریــق الإكــراه البــدني فــي الالتزامــات التعاقدیــة اســتنادا للاعتبــارات 
ـــي المـــواد الإســـتعجالیة  ـــة  الفاصـــلة ف ـــه الغرفـــة المدنی القانونیـــة ســـالفة الـــذكر وهـــذا مـــا أكدت

/  11/  12و 2003/   10/  29لمجلـــس قضـــاء بشـــار فـــي القـــرارین الصـــادرین بتـــاریخ 
  .  على التوالي 03/  229و03/  212تحت رقم  2003

مــن الدســتور  وكــذا القــانون   132مســتندة فــي حیثیــات الأســباب إلــى محتــوى نــص المــادة 
  .من العهد  11وكذا المادة  1989أبریل  25المؤرخ في  08/  89

فـي قرارهـا ) القسـم الأول ( وهو نفس الاتجاه الذي اعتمدتـه الغرفـة المدنیـة للمحكمـة العلیـا 
  . 254633ملف رقم .  2001/  09/  05الصادر بتاریخ 

  :2إشكالیة المواد التجاریة  -2 

الســؤال المطــروح فــي هــذا الصــدد یتمحــور حــول إمكانیــة تقســیم الالتزامــات التجاریــة 
إجـراءات وهل هذا التقسـیم یجعـل مـن تطبیـق .إلى التزامات تعاقدیة والتزامات غیر تعاقدیة 

جـائز فـي الأولـى والعكـس مـن ذلـك فـي الثانیـة كـون أن نفیذ بطریق الإكراه  البدني غیـر الت
  من العهد تضمنت فقط الالتزامات التعاقدیة ؟  11المادة 

ــدنا فــي إزالــة الإشــكالیات العملیــة التــي  إن البحــث فــي هــذه المســألة لــه مــن الأهمیــة مــا یفی
تقســم إلــى التزامــات  –مثلهــا مثــل أي التــزام  –جاریــة یمكــن أن تطــرح إذ أن الالتزامــات الت

تعاقدیــة والتزامــات غیــر تعاقدیــة  علــى الــرغم مــن أن تصــفح القــانون التجــاري  یثبــت بــأن 
معظـم الالتزامــات الناتجــة عــن التجــارة هــي التزامــات تعاقدیــة نظــرا للطبیعــة القانونیــة للعمــل 

                                                             
  19سابق ، ص أحمد ملیجي مرجع / د1-

 .تعاقدیة تكون أن قروض النقود لا تطرح إشكال لأنھا تنشأ التزاما -2
 



 

39 
 

جرنـا للحـدیث عـن دعـوى المنافسـة غیـر لكن التدقیق فـي المسـألة  ی. التجاري في حد ذاته 
المشروعة التي یرفعها التاجر ضد تاجر ویتحصل من خلالها علـى تعـویض بموجـب حكـم 

، فهــل یســتطیع الشــخص المــدعي فــي دعــوى قســم التجــاريأو قــرار قضــائي صــادر عــن ال
بعـد ( المنافسة غیر المشروعة أن یطالب بمباشرة إجراءات التنفیذ  بطریـق الإكـراه البـــدني 

كــون  مــدعما طلبـه) احترامـه لكــل الشـروط و اســتنفاذ طـرق الحجــز علـى  المنقــول والعقـار 
  . غیر تعاقدي أن التعویض الممنوح  له ذو منشأ 

  : إن الوقوف عند هذه النقطة یؤكد وجود موقفین هما 
عـــدم إمكانیـــة الاســـتجابة للطلـــب كـــون أي قواعـــد الإلغـــاء الضـــمني تقتضـــي أن أحكـــام / 1

 11مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة قـد تـم إلغائهـا ضـمنیا بموجـب أحكـام المـادة  407المادة 
  . من العهد دون استثناء أو تعدیل صریح من المشرع 

طریـق الإكـراه البـدني كـون أنـه    إمكانیة  الاسـتجابة للطلـب ومباشـرة إجـراءات التنفیـذ عـن/ 2
وطالمــا وجــدت مــواد تجاریــة  تنشــأ عنهــا التزامــات غیــر تعاقدیــة فإنهــا غیــر مشــمولة بالإلغــاء  

إضــافة إلــى اعتبــار المــواد  تحــدثت عــن الالتــزام التعاقــدي فحســبمــن العهــد  11لأن المــادة 
  .1"ام خاص  استثناء من الع" التجاریة التي تنشأ  عنها التزامات تعاقدیة 

  المبحث الثاني                                        

  الإكراه البدني في المواد الجزائیة                                  

لقد أورد المشرع الجزائري الإكراه البدني في الباب الثالث من الكتاب السادس من قانون 
، كطریق من طرق التنفیذ الجبري 2منه 611إلى  597الإجراءات الجزائیة في المواد من 

ف القضائیة والغرامات المالیة ذلك بحبس المحكوم علیه لإرغامه على تسدید المصاریو 
، إلا أنه لا یسقط بأي حال من الأحوال الإلتزام الذي رد ما یلزم ردهعویضات المدنیة و التو 

  .یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة حسب طرق التنفیذ العادیة 
                                                             

 .وھو الرأي الراجح في ضل النصوص القانونیة الحالیة -1
  
  12سابق ، ص سائح سنقوقة ، مرجع / د -2
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حیث نطاق تطبیقه ومن حیث لذلك سنحاول التطرق في هذا المبحث للإكراه البدني من 
جراءات تطبیقه شروط و  ٕ   .ا

  المطلب الأول                                        

  تطبیق الاكراه البدني و شروطه مجال                                

منه على أنه یطبق في شأن الإكراه  412المادة لقد نص قانون الإجراءات المدنیة في 
البدني النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة غیر المخالفة للنصوص التي سبق 

لذا یتعین على كل جهة قضائیة حینما تصدر حكم بعقوبة غرامة أو رد  الإشارة إلیها،
دة الإكراه البدني یة أن تحدد ممایلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف قضائ

، لذلك كان من الضروري من قانون الإجراءات الجزائیة 600هذا حسب نص المادة و 
هذا ذي حدده لتطبیق الإكراه البدني و النطاق الوط التي أقرها المشرع الجزائري و إحترام الشر 

  .ما سنتطرق له في هذا المطلب

  الفرع الأول                                         

  نطاق تطبیق الإكراه البدني                                  

ا یجوز التنفیذ على شخص الأصل في التنفیذ أن یتم على أموال المدین لكن إستثناء
، إذ أن حالات حبس المدین قیود حددها المشرع الجزائريوط و ذلك ضمن شر المدین و 

یجوز " منه بقوله  599الجزائیة في المادة بطریق الإكراه البدني أوردها قانون الإجراءات 
المصاریف لأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد مایلزم رده والتعویضات المدنیة و تنفیذ ا

هذه الحالات واردة على ، و 1...."القضائیة في الجنایات و الجنح بطریق الإكراه البدني 
جال على سبیل القیاس سبیل الحصر بحیث لا یجوز القیاس علیها فلا یمكن إضافة م

                                                             
 66/155یعدل و یتمم الأمر رقم  2018یونیو  10 الموافق لـ 1439رمضان  25 فيالمؤرخ  18/06القانون رقم  -1

الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في 
 4، ص2018، سنة  34د لجمھوریة الجزائریة ، العد
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لتشابهه مع الحالة الواردة النص علیها ،كما لا یجوز التوسع في هذه الحالات لأن في 
  1.ذلك خروج عن القواعد العامة و إعتداء على حریة المدین 

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أن نطاق تطبیق  599من خلال نص المادة و 
  : مجالات هي الإكراه البدني ینحصر في أربع

من قانون  05ة هي عقوبة مالیة أصلیة تم النص علیها في الماد :الغرامة المالیة  -1
  :كمایلي  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23المتمم بالقانون رقم العقوبات المعدل و 

  .دینار جزائري  20.000في الجنح قیمة الغرامة تتجاوز  -أ

  .دینار جزائري  20.000إلى  2000في المخالفات قیمة الغرامة من  -ب

، غیر أن قانون ات فیها لا تكون مصحوبة بالغرامةأما في الجنایات فالأصل أن العقوب
 90/15العقوبات حاد عن هذه القاعدة بعد التعدیلا المدخلة علیه بموجب القانون رقم 

قم القانون ر و  25/02/1995رخ في المؤ  95/11مر الأ، و 14/07/1990في  المؤرخ
 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون و  26/06/2001المؤرخ في  01/09

، إذ نجده نص على الغرامة مع السجن المؤقت و مكافحتهلق بالوقایة من الفساد و المتع
ن م 1مكرر 128مكرر ،  126و  8مكرر 87إلى  4مكرر 87، سیما في المواد 2المؤبد

  . 06/01من القانون  27،  25، 29المواد ت و قانون العقوبا

هي التي یكون تحصیلها نتیجة لعدم الوفاء بالتعویضات  :حكم الغرامة الجمركیة 
، هل هي تعویض ممنوحة لإدارة الجمارك كطرف مدني، فماهي الطبیعة القانونیة لهاال

  مدني أو غرامة جزائیة ؟

                                                             
، دار  1فقا لنصوص قانون المرافعات و تعلیقا علیھا بآراء الفقھ و أحكام النقض ، طوأحمد ملیجي ، التنفیذ / د -1

 .141، ص  1994الفكر العربي ، القاھرة 
ت ، .أ.و.، د  2002، سنة  1الوجیز في القانون الجنائي العام في القانون الجنائي العام ، ط –أحسن بوسقیعة/ د -2

 .و مایلیھا 209الجزائر ، ص 
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قانونیة للغرامة الجمركیة فیما إذا كانت القضاء في تحدید الطبیعة اللقد إختلف الفقه و 
  .عقوبة جزائیة أو تعویض مدني 

المتضمن  79/07من الأمر  259/4الجزائري و بالتحدید للمادة  لكن بالرجوع للتشریع
لیس غرامة جزائیة ع الجزائري إعتبرها تعویض مدني و ، نجد أن المشر 1قانون الجمارك

، إلا أنه بعد من قانون العقوبات 53ادا للمادة على إعتبار أنه لا یجوز تخفیضها إستن
أین  259، الذي تم فیه تعدیل المادة 98/102بموجب القانون  79/07تعدیل الأمر 

لغرامة الجمركیة هي تعویض حذفت منها الفقرة الرابعة التي كانت تنص صراحة على أن ا
لتزم الصمت حیال ذلك تماشیا مع موقف المحكمة العلیا التمدني و  ٕ أن " ي جسدت فكرة ا

نما الغرامة الجمركیة هي في حق ٕ یقة الأمر لا تعتبر جزاء جزائي ولا هي تعویض مدني وا
  ."ى الجبائیة التي تهدف لتطبیقها ذاك نتیجة للطبیعة المزدوجة للدعو هي مزیج من هذا و 

جزائي علیه فإن تطبیق الإكراه البدني في هذه الحالة هو وسیلة تنفیذ لعدم الوفاء بجزاء و 
  .و تعویض مدني في نفس الوقت 

أخذها المحكوم علیه یقصد به مجموع المبالغ المالیة التي یكون قد و  :رده یلزم رد ما-2
، فهو د إستحوذ علیها بطریقة غیر شرعیةكذا الممتلكات التي یكون قدون وجه حق و 
لما كانت  الحالةالتي تقضي برد المدنیة و  القرارات الصادرة في الدعوىیشمل الأحكام و 

، كالحكم برد المسروقات أو المال الذي في حیازة المتهم المدان و علیه قبل وقوع الجریمة
الذي إستلمه من الضحیة بمناسبة إحدى العقود الواردة حصرا في جریمة خیانة الأمانة 

  .3من قانون العقوبات 376طبقا لنص المادة 

                                                             
ھـ الموافق لـ  1399شعبان  02المؤرخ في ،المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم  79/07الأمر رقم  -1

 . 1979سنة  61ة ، العدد ، الجریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائری 21/07/1979
المعدل و المتمم للقانون رقم  22/08/1998ھـ الموافق لـ  1419ربیع الثاني  29المؤرخ في  98/10القانون رقم  -2

المتضمن قانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة  21/07/1979ھـ الموافق لـ  1399شعبان  02المؤرخ في  79/07
 . 1998 سنة 61لجمھوریة الجزائریة ، العدد 

 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  20/12/2006المؤرخ في  06/23القانون رقم  -3
 . 12، ص  2006،  84المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائریة ، العدد 
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ات الممنوحة للطرف المدني جبرا للضرر یقصد بها التعویض :التعویضات المدنیة  -3
الذي باشر بشأنه دعوى جراء جنایة أو جنحة أو مخالفة و  المادي أو المعنوي الذي لحقه

هذه و  ،1مدنیة إما بصفة تبعیة لدعوى العمومیة أو بصفة مستقلة أمام المحكمة المدنیة
في  –حالة حسب كل  –التعویضات یلزم بدفعها المتهم المدان أو مسؤوله المدني 

  .الأحكام الصادرة بالإدانة 

الإشارة إلا أن هناك خلاف حول إمكانیة إدراج التعویضات المدنیة الممنوحة  رتجدو 
 -ضمن مجال تطبیق الإكراه البدني -2للضحیة عن حادث مرور في حالة الحكم بالبراءة 

  . في تحصیلها

من قانون الإجراءات  600،  599هناك من یرى إمكانیة إخضاعها لحكم المادتین  -1
في حال ماإذا لم تتدخل و م بإلزام المتهم شخصیا بالتعویض الجزائیة خاصة عند الحك
  .".أو تقضي بتعویض مدني"..النصهذا تأسیسا على عموم و  3شركة التأمین في الدعوى

من قانون  600و  599أما الراي الثاني فیرى عدم إمكانیة تطبیق حكم المادتین  -2
  :الجزائیة على هذه التعویضات المدنیة للإعتبارات التالیة  الإجراءات

  .عدم الوفاء مستبعد من الناحیة العملیة لوجود شركة التأمین كضامنة له  -أ

حتى في حالـة عـدم الوفـاء مـن طـرف شـركة التـأمین فـلا یجـوز تطبیـق الإكـراه البـدني  -ب
  .  تنفیذه علیه بالحبسعلى شخص معنوي لإستحالة 

                                                             
 .قانون الإجراءات الجزائیةمن   05،  04، 03حسب المواد  -1
التصریح بعدم  بلا الخطأ والحكم بالبراءة لا یستوج فكرة الخطرطالما أن نظریة المسؤولیة أصبحت مبنیة على  -2

 .الاختصاص في الدعوى المدنیة 
مكرر  16راجع المادة  –أما في حالة انعدام شھادة التأمین أو أنھا غیر ساریة المفعول فإن ذلك یؤدي حتما للإدانة  -3

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  74/15المعدل و المتمم للأمر  19/07/1988المؤرخ في  88/31من القانون 
 . 1988لسنة  29و نظام التعویض عن الأضرار ، الجریدة الرسمیة رقم 
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ض لجــوء المضــرور إلــى طلــب الإكــراه البــدني عــن طریــق دعــوى اســتعجالیة فــي علــى فــر و 
ا  حالــة عــدم الحكــم بــالإكراه البــدني مــن طــرف القاضــي الجزائــي فــإن طلبــه ســیرفض اســتنادً

  .1من من قانون الإجراءات المدنیة 407لنص المادة 

مـاإذا  حالـة التعـویض فـي حكـم واحـد فـيرامـة و تجدر الإشارة إلى أنه یمكن الجمع بـین الغو 
العفو عـن الغرامـة ، و ة مدنیا أمام قاضي الحكم الجزائيإدعى الطرف المتضرر من الجریم

  .لا یحرم المضرور من الحصول عن التعویض

التـي تكـون علـى المالیة المسـتحقة لصـالح الدولـة و هي المبالغ  :المصاریف القضائیة  -4
ــا لــنص ال مــن قــانون الإجــراءات  367مــادة عــاتق المــتهم المــدان أو المســؤول المــدني طبق

المتضـمن قـانون  24/12/2002المـؤرخ فـي  02/11من القانون رقم  35المادة الجزائیة و 
و  213حـــددت قیمـــة الرســـم القضـــائي المنصـــوص علیـــه فـــي المـــواد  2003المالیـــة لســـنة 

  : مكرر من قانون التسجیل على النحو الأتي  265

  .دینار جزائري  500في قضایا المخالفات  -: أمام المحاكم  -1
  .دینار جزائري  800في قضایا الجنح  -
  .دینار جزائري  700في قضایا المخالفات  -: أمام المجالس القضائیة  -2

  .دینار جزائري  1000في قضایا الجنح  - 

  .ردینا 1800 الإستئنافیةم المحكمة الجنائیة الإبتدائة أو سواءا أما في القضایا الجنائیة - 

من قانون الإجراءات الجزائیة حصرت إمكانیة تطبیـق الإكـراه  367المادة مع ملاحظة أن 
ـــدني بالنســـبة للمـــتهم فقـــط دون المســـؤول المـــدني رغـــم تحمـــل ـــر للمصـــاریف  الب هـــذا الأخی

عـدم الوفـاء بالتعویضـات بالتبعیة لا یجوز تطبیق الإكـراه البـدني علیـه فـي حالـة القضائیة و 
  : لتالیة هذا إستنادا للإعتبارات االمدنیة و 

                                                             
قروض كون أن التعویضات المدنیة المطالب بھا والمراد تنفیذ الإكراه البدني فیھا لا ھي ضمن المواد التجاریة ولا -1

 النقود
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فـــي قضـــایا الأحـــداث لا یمكـــن تصـــور حكـــم أو قـــرار یـــنص علـــى تحدیـــد مـــدة الإكـــراه  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 600/3البدني طبقا لنص المادة 

فــي حالــة مــا إذا كانــت شــركة التــأمین هــي المســؤول المــدني فــلا یجــوز تطبیــق الإكــراه  -2
  .البدني علیها لعدم إمكانیة ذلك 

فــي حالــة عــدم الــنص أن تصــفي المصــاریف والرســوم فــي الحكــم و 1یجــب علــى المحكمــة و 
الرســوم كــم الإدانــة بالمصــاریف القضــائیة و علیهــا أو فــي حالــة وجــود صــعوبات فــي تنفیــذ ح

ة التــي أصــدرت الحكــم فــي فیجــوز لكــل ذي مصــلحة أن یرفــع الأمــر إلــى الجهــة القضــائی
مادة إشكالات التنفیذ لكي تستكمل حكمها في هذه لك وفقا للقواعد المقررة في الموضوع وذ

  .2النقطة
القضـائیة فـي حالـة الحكـم  تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن المـتهم لا یتحمـل المصـاریفو 

، غیــر أنــه إذا قضــي ببراءتــه بســبب حالــة جنــون إعترتــه حــال وقــوع الحــادث فیجــوز ببراءتـه
  .3للمحكمة أن تعفیه من المصاریف كلها أو جزء منها

، غیــر أن للمحكمــة أن ذي خســر دعــواه بالمصــاریف القضــائیةكمــا یلــزم المــدعي المــدني الــ
  .تعفیه من منها كلیا أو جزئیا إذا كان حسن النیة

  الفــــــرع الثــــــاني                                   
  شروط تطبیق الإكراه البدني في المادة الجزائیة                        

  لتطبیق الإكراه البدني لابد من من توافر مجموعة من الشروط منها 
  الشروط الشكلیة لتوقیع الإكراه البدني: أولا 

لكي یتمكن الدائن من إستفاء الدیون المتعلقة بتحصیل المصاریف القضائیة أو رد ما یلـزم 
ة كلیرده أو غرامــــة مالیــــة أو تعویضــــات مدنیــــة لابــــد مــــن تــــوافر جملــــة مــــن الشــــروط الشــــ

  :هي من قانون الإجراءات الجزائیة و  604، 599المنصوص علیها في المادتین 
                                                             

من قانون الإجراءات الجزائیة ،و  310محكمة الجنایات لھا سلطة الحكم بالمصاریف القضائیة حسب المادة  -1
 491و 480من قانون الإجراءات الجزائیة، وقسم المخالفات حسب المادة  371إلى  367محكمة الجنح حسب المادة 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة
 .انون الإجراءات الجزائیةمن ق 371المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 368المادة  -3
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ذلـك بإسـتنفاذ طـرق الطعـن و  :قرار حائز لقوة الشئ المقضـي فیـهضرورة وجود حكم أو  -1
لأنهـا توقـف التنفیـذ فـي المـادة " ، طعن بـالنقض ، إستنافمعارضة" الغیر العادیة لعادیة و ا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  499/1،  425،  409الجزائیة طبقا للمواد 
  .2لأن خلال تلك المدة یوقف تنفیذ الحكم أو القرار الجزائي1بفوات المدة المقررة للطعن -
  .أو إلى غایة صدور الحكم أو القرار بعد ممارسة حق الطعن -

لــم یكــن فــي مــع الإشــارة إلــى أن قبــول معارضــة المــتهم فــي الحكــم الغیــابي تجعــل منــه كــأن 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 409/1جمیع ما قضى به حسب المادة 

الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى المدنیة إلا إذا أمرت المحكمة بأن یدفع  
كــــل أو جــــزء مـــن التعویضــــات المدنیــــة أو أنهـــا أمــــرت بمــــنح الطـــرق المــــدني مبلــــغ  مؤقتـــا

ـــل للتنفیـــذ رغـــم المع ـــاطي قاب مـــن  02/ 357و  425المـــادتین (ارضـــة أو الاســـتئناف احتی
  ). قانون الإجراءات الجزائیة

یذ ما قضى به في الدعوى العمومیة، الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة یوقف تنف -
  ). من قانون الإجراءات الجزائیة 499/01المادة(مدنیة  ه من حقوقب فیماعدا ما قضى

  منصوص علیه في المادة الجمركیة الإكراه البدني الإلا أن هذه القواعد لا تطبق على
أقرت إمكانیة تطبیق الإكراه البدني  98/10من القانون رقم  299ذلك أن المادة و 

ر لتحصیل العقوبات المالیة الصادرة ضد المتهم المرتكب لعملیة تهریب بغض النظ
المقضي ساس بمبدأ حجیة الشئ هذا ما یشكل معن كل إستئناف أو طعن بالنقض و 

  .3كذا خرق لحقوق الإنسانبه و 
إذ لا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه :أن یكون طالب التنفیذ قد باشر كافة طرق التنفیذ  -2

) و الطرف المدني أو إدارة الحماركإدارة الضرائب أ( ني إلا بعد إستنفاذ طالب التنفیذالبد
  :طبیعة الدین  التي تختلف بحسبق التنفیذ المنصوص عنها قانونا و جمیع طر 

                                                             
من قانون الإجراءات الجزائیة تبین بأن إستئناف النائب العام خلال مھلة شھرین من صدور الحكم لا  419المادة  -1

  .یوقف التنفیذ 
الإستئناف  -ن الإجراءات الجزائیةمن قانو 412،  411المعارضة المادتین ( أنظر للمواعید المقررة للطعن  -2

 ) .من قانون الإجراءات الجزائیة 498الطعن بالنقض المادة  -من قانون الإجراءات الجزائیة 419،  418المادتین 
 . 371، دار النشر النخلة ، ص  2001، سنة  2أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط/ د -3
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فإذا كان الدین مصاریف قضائیة أو غرامات مالیة فإن إدارة الضرائب لمحل إقامة  -
مصلحة تنفیذ  إرسالالمباشرة بمجرد  علیه تحصلها طبقا لقانون الضرائبالمحكوم 
إلى مدیریة الضرائب بمعرفة النائب العام لدى المجلس  مالیة ملخصاتالعقوبات 

مدیریة التحصیل فیحیلها نائبها على مكتب التصفیة ویبعثها إلى القضائي، فتوزع على 
یتولى القابض التحصیل و یبدأ في ضرائب محل إقامة المحكوم علیه، و قابضات ال

للتقدم إلیه والوفاء ) 08(إجراءات المتابعة بتوجیه إنذارات إلیه ومنحه مهلة ثمانیة أیام
لم یستجب یوجه له إلزام بالدفع وتمنح له ة و فإذا انتهت المد بالمبالغ المحكوم بها علیه،

مهلة ثلاثة أیام، فإذا لم یستجب تضاف إلى المبالغ المدین بها غرامة تأخیریة تقدر 
التنفیذ التي انتهت بدون جدوى  وهكذا تكون إدارة الضرائب قد استنفذت طرق% 10:ـب
  .تشرع في مباشرة إجراءات التنفیذ بالإكراه البدنيو 

حت هي من ستحداث مصلحة تحصیل على مستوى كل جهة قضائیة أصبأما بعد إ* 
هذا مانص علیه قانون المالیة لسنة و  المصاریف القضائیةتتولى تحصیل الغرامات و 

و منه  06في المادة  2018قانون المالیة لسنة و منه  108و  107في المادتین  2017
جراءات الجزائیة یسدد خلال مهلة شهر من إشعاره مع منح المدین الذي ، كذا قانون الإّ

  .بالمئة 10تخفیض بنسبة 
ن أما إذا كان الدین تعویضات مدنیة أو رد ما یلزم رده فإنه یجب على طالب التنفیذ أ-

الإداریة و أن ها في قانون الإجراءات المدنیة و المنصوص عنیستنفذ طرق التنفیذ العادیة أو 
  ".سلبیة " تنتهي هذه الأخیرة بدون جدوى 

، إذ لا یجوز للنیابة العامة مباشرة الإجراءات مطالبة الطرف المدني بحبس المدین -3
لم یطالب بها المتعلقة بالإكراه البدني فیما یخص التعویضات المدنیة بصورة تلقائیة ما

  .، إذ تكتفي النیابة العامة بذلك في المصاریف القضائیةالطرف المدني صراحة
لى المطالب بالسداد إذ لا یجوز مباشرة التنفیذ بالإكراه البدني توجیه التنبیه بالوفاء إ -4

یجب أن یتضمن التنبیه بالوفاء ه بالوفاء إلى المطالب بالسداد و إلا بعد توجیه التنبی
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لا نفذ ضده أیام للوفاء و  10أسماء الخصوم ومهلة لصادر بالعقوبة و مستخرج من الحكم ا ٕ ا
  .1الإكراه البدني

  الشروط الموضوعیة لتطبیق الإكراه البدني : ثانیا 
  :یشترط لتطبیق الإكراه البدني توافر مجموعة من الشروط الموضوعیة نوردها كمایلي 

معناه أن الأحكام القاضیة بالبراءة لاتكون محلا للإكراه و 2وجود حكم قاضي بالإدانة  -1
  .البدني

ویضات مدنیة أو رد مصاریف قضائیة أو تعأن یكون الدین متعلقا بغرامات مالیة أو -2
یتعین " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها  600هذا ما نصت علیه المادة ما یلزم رده و 

على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو 
  "تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني 

حالات أو موانع التنفیذ عن : م وجود قید على الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه عد -3
من قانون  601، 600/2على سبیل الحصر في المواد  طریق الإكراه البدني واردة

  هي الإجراءات الجزائیة و 

المشرع الجزائري لم یعرف الجریمة السیاسیة إلا أنه بالرجوع  :قضایا الجرائم السیاسیة -أ

إلى ما إستقر علیه الفقه الجنائي فیمكن القول بأن كل ما ورد في الفصل الأول من الباب 
الجنح ضد أمن الدولة و تحت عنوان الجنایات و 3الأول الكتاب الثالث من قانون العقوبات

، )من قانون العقوبات 61المادة ( التجسسضمن هذا التعریف جرائم الخیانة و یندرج 
، )من قانون العقوبات 65المادة ( دفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني جرائم التعدي على ال

، الجرائم الموصوفة )من قانون العقوبات88المادة ( همة في حركات التمرد جنایات المسا

                                                             
 .الجزائیة من قانون الإجراءات 604أنظر المادة .1

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 599المادة  -2
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966یونیو  08ھـ الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -3

 . 1966،  48و المتمم ،الجریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائریة ، عدد 
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قد إعترف المشرع ، و )من قانون العقوبات 87المادة ( التخربیة بالأفعال الإرهابیة و 
مایلیها من قانون الإجراءات الجزائیة و و  695ة لجریمة السیاسیة في المادالجزائري با

  .جرائم القانون العاملتفریقة بین الجریمة السیاسیة و 1إعتمد المعیار الموضوعي

ف أثره على هو حكم ینصر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و في حالة الحكم علیه ب-ب
البدني أو تطبیقه عند ، إذ لا یجوز الحكم بتحدید مدة الإكراه أحكام محكمة الجنایات

هو ما كرسته المحكمة العلیا في العدید من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و الحكم ب
 270القرار رقم و  108131ملف رقم  05/01/1993قراراتها منها القرار الصادر بتاریخ 

من المستقر علیه قضاءا أنه في حالة ، و )غیر منشور(  13/05/1986مؤرخ في ال
لا یؤدي إلى  كراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فإن ذلكالحكم بالإ

نما ینقض جزئیا و یبطل الإكراه البدني على وجه الإقتطاع بدون إبطال الحكم كلیا و  ٕ ا
  .2 14/02/1989القرار الصادر بتاریخ  –إحالة 

ي تحدید السن سنة و العبرة ف 18إذا كان عمر الفاعل یوم إرتكاب الجرم أقل من  -ج
هو وقت إرتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم و بالتالي فإن القضاء بما 

هذا ما كرسته المحكمة العلیا في ، و یعد مخالفا للقانون و یتوجب نقضهیخالف هذا المبدأ 
، القرار الصادر في 64780ملف رقم  15/05/1990ؤرخ في قرارتها منها القرار الم

 18أنه في حالة القضاء بالإكراه البدني على قاصر لم یبلغ " بقولها 3 30/12/1986
من قانون  600سنة یوم إرتكاب الجریمة المسندة إلیه یكون هذا القرار مخالفا للمادة 

بالتالي یتعرض قرار غرفة الأحداث القاضي بالإكراه البدني على الإجراءات الجزائیة و 
  .الجریمة للنقض سنة یوم إرتكاب 18قاصر لم یبلغ 

، إذ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه سنة من عمره 65بلغ المحكوم علیه إذا  -د
القضاء وقت صدور الحكم أو وقت تنفیذه و  سنة من عمره 65إذا ما بلغ المحكوم علیه 

                                                             
 . 33سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، مرجع / د-1
عبیدي الشافعي ، الموسوعة الجنائیة قانون الإجراءات الجزائیة مذیل بإجتھاد القضاء الجنائي ، دار الطبع دار  -2

 . 292، ص  2008الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
لأشغال التربویة ، ، الدیوان الوطني ل 1جبلالیبغدادي ،الإجتھاد القضائي في المادة الجزائیة الجزء الأول ، ط/ د -3

 . 85، ص 1996الجزائر ، 
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، فالعبرة في تحدید السن في هذا القید هو یعتبر خرقا للقانون یستوجب النقضبغیر ذلك 
بالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني إذا كان عمر بوقت صدور الحكم و  -:إما 

  .سنة وقت صدور الحكم  65المحكوم علیه 

 65م علیه ، إذ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني إذا بلغ عمر المحكو أو بوقت التنفیذ -
  .لو كان عمره وقت الحكم علیه أقل من ذلك سنة وقت التنفیذ حتى و 

المدین لصالح زوجته أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو  ضد -ه

لا : عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو إبن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها 
ل الغرامة و المصاریف القضائیة ینصرف الحكم بالإكراه البدني في هذا القید إلى مجا

نما ینصرف إلى ما تعلق بالتعویضات او  ٕ ما یلزم رده من حیث التطبیق ،  لمدنیة أو ردا
الذي نصت فیه  30/12/1996هذا ما كرسته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و 

من قانون الإجراءات الجزائیة لا تجیز الحكم بالإكراه  600/5إذا كانت المادة ( على أنه 
في قضیة الحال لأن البدني أو تطبیقه ضد المدین لصالح زوجه فإن الأمر مختلف 

إنما یتعلق الإكراه البدني المحكوم به لا یتعلق بالإسترداد أو التعویض المدني و 
متى كان ذلك فإن القرار المطعون الذي قضى بالإكراه البدني ضد بالمصاریف القضائیة و 

  .1)المدعي في الطعن لم یخرق القانون
حال ما إذا كان المدین من أصول كما لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في 

الدائن أو فروعه أو إخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو إبن أحدهما أو 
 23/10/2002هذا حسب قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ نفسها و  أصهاره من الدرجة

كان الشاكي عما  الذي أقر بعدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ما إذا" 
  .2للمتهم 

                                                             
 85سابق ، ص جیلالي بغدادي ، مرجع / د -1
،  2008مخلوف بلخضر ، قانون الإجراءات الجزائیة ، دار الطبع الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  -2

 .342ص
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من قانون الإجراءات الجزائیة تنص  601المادة :ضد الزوج وزوجته في أن واحد  -و

لو تطبیق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في أن واحد و لایجوز المطالبة ب" على أنه 
  :هذا یتصور في حالتین و " ء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفةكان ذلك لتغطیة وفا

حالة التمسك بهذا القید أمام قاضي الحكم فإنه لایجوز الحكم بالإكراه البدني في  -1
  .ضد الزوج الموجود في الإفراح

في حالة التمسك بهذا القید أمام جهة التنفیذ فإنه لایجوز تطبیق الإكراه البدني  -2
  .مثل الحالة الأولى

) مؤبدة(  ة عن موانع دائمةبنا الإشارة إلى أن التي تم ذكرها سابقا هي عبار وهذا وتجدر 
، فمتى توافرت حالة من هذه الحالات فإنه لایجوز الحكم بالإكراه لتنفیذ الإكراه البدني

بالإكراه البدني في حال زوالها البدني نهائیا عكس الموانع المؤقتة التي یمكن الحكم 
،  603هذه الموانع المؤقتة لتطبیق الإكراه البدني أوردها المشرع الجزائري في المواد و 

  : من قانون الإجراءات الجزائیة على النحو التالي  607
من قانون الإجراءات  603/1هي الحالة التي نصت علیها المادة و  :الحالة الأولى 

، لي لدى النیابة العامة بأي وسیلةاالمتمثلة في إثبات المحكوم علیه عسره المالجزائیة و 
إلى حین زوال حالة عسره المالي وتحسن 1ففى هذه الحالة یوقف تنفیذ الإكراه البدني

  .أحواله أین یحق لطالب التنفیذ إتخاذ إجراءات الإكراه البدني
مع ملاحظة أن هذا المانع مؤقت لایستفید منه الأشخاص المحكوم علیهم بسبب 

للحدود الوطنیة  صادیة أوأعمال إرهابیة والتخربیة أوالجریمة العابرةجنایة أو جنحة إقت
  .د الأحداث ضالجنح المرتكبة وكذا الجنایات و 
یة من قانون الإجراءات الجزائ 607هذه الحالة نصت علیها المادة و  :الحالة الثانیـة 

و  الإكراه البدنيصحة إجراءات في المتمثلة في منازعة المحكوم علیه بالإكراه البدني و 

                                                             
المعدل و المتمم   2018یونیو 10الموافق لـ ھـ  1439رمضان  25المؤرخ في  18/06من القانون  306/1المادة  -1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/155للأمر رقم 
 . 04، ص  34الجریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائریة العدد 
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التي سوف نتطرق إلیها بشئ من التفصیل في الفرع الثاني من المطلب الثاني من 
  .المبحث الثاني من الفصل الثاني

  المطلب الثاني                                          

  إجراءات التنفیذ بطریق الإكراه البدني في المواد الجزائیة                       

نظرا للاشتراك الحاصل بین أحكام التنفیذ بالإكراه البدني في المواد المدنیة والجزائیة  -
فإننا سنقتصر على ذكر القواعد الخاصة بالمواد الجزائیة دون الرجوع إلى الأحكام 

جراءات حبس  -: التي تم شرحها سابقا والمرتبطة بـ ٕ عرض الملف على جهة التنفیذ وا
  .آثار الإكراه البدني -ة على حبس المدین القیود الوارد -المدین 

   الفرع الأول                                        
  الخاصة بالمواد الجزائیة الإجراءات                                

  :و تتمثل في ما یلي 
الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحصر طلب تقدیم طلب حبس المحكوم علیه و  -1

بالتالى یجوز س المحكوم علیه في أشخاص معینة و عن طریق الإكراه البدني بحب التنفیذ
( نفیذي مضمونهتقدیمه من شخص طبیعي أو معنوي بشرط أن یكون حاملا لسند ت

هذا الطلب یقدم ، و )رد مایلزم ردهریف قضائیة أو مصاتعویضات مدنیة أوغرامة مالیة أو 
  طن المطلوب التنفیذ علیه من طرفإختصاصه مو إلى وكیل الجمهوریة الذي یوجد بدائرة 

فیما یتعلق بتحصیل الغرامات  مصلحة التحصیل على مستوى الجهات القضائیة -
  .القضائیة والمصاریف

من قانون  299المادة ( إدارة الجمارك فیما یتعلق بتحصیل العقوبات المالیة الجمركیة  -
  ) الجمارك

  .1الطرف المدني فیما یتعلق بتحصیل التعویضات المدنیة أو رد مایلزم رده  -
تندات المقدمة من طالب المسبعد الإطلاع على الطلب و  -هوریة ثم یقوم وكیل الجم

كذا التأكد من أن التنبیه بالوفاء قد إنتهى كر و التحقق من توافر الشروط السالفة الذالتنفیذ و 

                                                             
و بكل مایثبت   -لمدنیة أو رد مایلزم رده و یكون الطلب مرفق بالحكم أو القرار النھائي المتضمن التعویضات ا -1

 .و انتھت بدون جدوى) الحجز على المنقول و العقار( استنفاذه لطرق التنفیذ الأخرى 
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من  -ام دون أن یقدم المحكوم علیه ما یثبت إعساره لمالي أی 10بدون جدوى بعد مهله 
  دراسة الوضعیة الجزائیة لشخص المحكوم علیه فیما إذا كان حرا أو محبوس لسبب أخر 

 10و لم یستجب للتنبیه بالوفاء خلال أجل  ففي حال ما إذا كان المحكوم علیه حرا 
المحكوم علیه و لقبض على أیام فإن وكیل الجمهوریة یصدر أمرلضبطیة القضائیة با

تطبق بشأن ذلك إجراءات تنفیذ أوامر القبض التي تحكمها المواد إحضاره أمامه ، و 
عند القبض على المحكوم علیه ، و من قانون الإجراءات الجزائیة 122إلى  119من 

حضاره أمام السید وكیل الجمهوریة فعلیه التحقق من مدى إستجابة المحكوم علیه و  ٕ ا
  .عدمه حتى لا یلحق ضرر بأحد الطرفینللوفاء من 

كان طالب التنفیذ مصرا على حبس خصمه فما على فإذا رفض المحكوم علیه الوفاء و  -
، أما إذا تنازل طالب التنفیذ عن ي هذه الحالة إلا أن یحبس المدینوكیل الجمهوریة ف

تنازل هو طلبه فعلى وكیل الجمهوریة في هذه الحالة إخلاء سبیل المحكوم علیه لأن ال
  1.حق للمحكوم له

المبلغ مقابل وصل ثم  ، فیستلم منهم علیه إستعداد بدفع المبلغ فوراأما إذا كان للمحكو  -
، أما إذا إلتمس المحكوم علیه مهلة لإحضار المبلغ المدین به فعلى وكیل یخلى سبیله

إحدى هنا نكون أمام یوقعه معه و  الجمهوریة أن یمنحه أجل بعد أن یأخذ منه تعهد
  :النتائج التالیة 

  .یحضر المبلغ في الوقت المحدد فیخلى سبیله فورا أن یفي المحكوم علیه بعهده و  - أ
، فإذا عارض ت المحدد مع إلتماسه مهلة إضافیةأن یحضر بعض المال في الوق -ب

وكیل الجمهوریة ، فعلى على أقساط أو عارض على منح مهلة طالب التنفیذ دفع المبلغ
دخول خصمه الحبس ة عدم منح مهلة أو عدم التقسیط و بأنه في حال( یحات لهتقدیم توض

فإذا تعنت طالب التنفیذ رغم التوضیحات المقدمة له ) فإن ذلك یعیق حصوله على حقه
  .2فما على وكیل الجمهوریة إلا التنفیذ بحبس المحكوم علیه

المحدد و هنا وجب  قد لا یعود أصلا في الموعدقد لا یفي المحكوم علیه بعهده و  - ج
دخاله السجن لقضاء المدة المقررة عجالیة لإخضار المحكوم علیه و إتخاذ إجراءات الإست ٕ ا

  3.حسب ما نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة
                                                             

 . 309سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص/ د-1
 . 310سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص/ د-  -2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 602حسب المادة  -3
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  فعلى الدائن أن یقوم بمجرد تبلیغ التنبیه أما إذا كان المحكوم علیه محبوس لسبب أخر
عنه أمام النیابة العامة التي تصدر أمر  بالوفاء للمدین بالمعارضة على الإفراج

  .1للمشرف رئیس المؤسسة العقابیة بإبقاء المحبوس المدین رهن الحبس
مع ملاحظة أنه إذا لم یسبق تبلیغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم علیه المطالب بالتسدید 

أسماء بالعقوبة، مع ذكر فإنه یتعین أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرج الحكم الصادر 
دید ماعلیه على المحكوم علیه المحبوس أن یبادر بتس، و 2نص منطوق الحكمالخصوم و 

خلاء ه بمجرد دفع المبلغ المحكوم به و من ثم یتعین الإفراج علیمن دین بواسطة أهله و  ٕ ا
على مدیر المؤسسة العقابیة إخلاء سبیله دون الحاجة إلى ند إنتهاء مدة حبسه، و سبیله ع

، مع إعادة مذكرة حبسه إلى جهة التنفیذ التي أو أمر من جهة التنفیذ بشأن ذلك إقرار
  .أصدرتها بعد أن یؤشر علیها

إذا لم تكن أموال المحكوم علیه كافیة لتغطیة كافة المبالغ الملزم بدفعها فإن التحصیل  -2
المدنیة  التعویضات-رد ا یلزم رده -المصاریف القضائیة  -: یكون حسب الترتیب التالي

  ). من قانون الإجراءات الجزائیة 598المادة ( الغرامة  -
الدفع بالعسر المالي في مرحلة التنفیذ لأجل وقفه لا یستفید منه الأشخاص المحكوم / 3

مكرر  119مكرر،  119، 119علیهم بجنایة أو جنحة اقتصادیة طبقا لنصوص المواد 
  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 603/02المادة (الخ من قانون العقوبات ... 01

یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد  :مدة الحبس
ذلك في و  3مایلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني

  : 4الحدود التالیة
  مدة الحبس المقررة لها  -  أو الأحكام المالیة /قیمة الغرامة و -
  أیام  10من یومین إلى  -  دج 100.000دج إلى  20.000من  -
  یوم  20أیام إلى  10من  -  دج 500.000دج إلى  100.000أكبر من  -
  یوم إلى شهرین   20من  -  دج 1.000.000دج إلى  500.000أكبر من  -
  أشهر  04من شهرین إلى  -  دج 3.000.000دج إلى  1.000.000أكبر من  -

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 605المادة  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة606المادة  -2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  600المادة  -3
المؤرخ في  66/155المعدل و المتمم للأمر رقم  2018یونیو  10المؤرخ في  18/06من القانون رقم  602المادة  -4

 .قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن  1966یونیو  08
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  شهر أ 08أشهر إلى  04من -  دج 6.000.000دج إلى  3.000.000أكبر من  -
  شهر إلى سنة واحدة أ 08من   دج 10.000.000دج إلى  6.000.000أكبر من  -
  من سنة إلى سنتین   -  دج   10.000.000إذا زاد على   -

 2018یونیو  10لمؤرخ في ا 18/06من القانون  602الملاحظ على نص المادة  
یونیو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/155المتمم للأمر رقم المعدل و 
  كراه البدني في قضایا المخالفاتالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة أنها ألغت الإ 1966

عند المطالبة بتطبیق الاكراه البدني للوفاء بعدة مطالبات سواءا في حكم واحد أو عدة -
                                        .تبعا لمجموع المبالغ المحكوم بها أحكام قضائیة فإن مدته تحسب 

  الفرع الثاني                                           
  المنازعات المتعلقة بالإكراه البدني                                

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أن هناك نوعین من  607من خلال المادة 
  : المنازعات هما

من قانون  1،2ف 607نصت علیها المادة و  المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات: أولا 
الإجراءات الجزائیة و یتعلق الأمر بالمنازعة في صحة الإجراءات المذكورة سالفا، ففي 

ئرة إختصاصها القبض یساق المحكوم علیه إلى رئیس المحكمة التي یقع في دا هذه الحالة
ع بعدم إحترام شروط للمكره بدنیا المقبوض علیه أو المحبوس أن یدف، و علیه أو حبسه

من قانون الإجراءات الجزائیة أو بعدم إحترام شروط المادة  605، 604المادتین 
  .من قانون الإجراءات المدنیة 407/02

الأحكام المنظمة  انون الإجراءات الجزائیة لم تبینمن ق 607لملاحظ أن المادة او 
لإجراءات المنازعة، لكن من خلال ما إستقر علیه العمل القضائي أن یقدم المحكوم علیه 
المقبوض علیه أو المحبوس طلب كتابي إلى السید وكیل الجمهوریة بعدم التنفیذ علیه 

، أویثبت أنه مدین بائس ور الأمر أو القرار القضي بحبسهدكونه سدد كل ما علیه بعد ص
، أو من قانون الإجراءات المدنیة 411 یلتمس منحه مهلة للوفاء طبقا للمادةوحسن النیة و 

، 1المصاریف القضائیة بعد تقدیم التحصیل طلب بحبسهیقدم ما یثبت بأنه سدد الغرامة و 

                                                             
یونیو  08المؤرخ في  66/155المعدل و المتمم للأمر رقم  2018یونیو  10المؤرخ في  18/06حسب تعدیل  -1

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966
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یكون قراره واجب النفاذ رغم و  الإستعجال رئیس المحكمة في الطلب على وجهیفصل و 
  .الإستئناف

الفقرة الخیرة من  607و في هذه الحالة أحالتنا المادة  المنازعة في مسألة فرعیة: ثانیا 
ذلك بإصدار و  1من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة 15قانون الإجراءات الجزائیة إلى المادة 

المحكوم علیه المقبوض علیه أو الإفراج على مقرر تأجیل تنفیذ الإكراه البدني على 
المحبوس لسبب أخر في حالة إستكمال العقوبة المحكوم بها علیه إلى حین الفصل في 

من طرف الجهة القضائیة المعروضة علیها بإعتبار أن التنفیذ "تفسیرها " المسألة الفرعیة 
لإستفادة من نص المادة متوقف علیها مثل الإستشهاد برفع دعوى تثبیت الزواج العرفي ل

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 601
  المطلب الثالث                                         

  راه البدني ـــــار الإكــــأث                                      
الإكراه البدني بإعتباره سیلة تهدف للضغط علة المدین و إجباره للوفاء بما في ذمته إتجاه 

  :، فإنه تترتب علیه جملة من الأثار تم إدارجها في ثلاثة فروع كالأتي الدائن 
  الفرع الأول                                            

  وقف تنفیذ الإكراه البدني                                      
من قانون الإجراءات الجزائیة نجد بأنه یمكن أن یوقف  603بالرجوع لنص المادة  

تنفیذالإكراه البدني لصالح المحكوم علیهم إذا أثبتوا لدى النیابة العامة عسرهم المالي 
بتقدیم شهادة فقر صادرة من رئیس المجلش الشعبي البلدي أو شهادة إعفاء من الضریبة 

غیر أنه بعد تعدیل قانون ، 2ب بالبلدة التي یقیمون فیهاصادرة من مأمور الضرائ
أصبح  2018یونیو 10المؤرخ في  18/06الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

المحكوم علیه یثبت إعساره المالي لدى النیابة العامة بأي وسیلة من أجل إیقاف تنفیذ 
نه لا یستفید من أحكام هذه ، غیر أمنه 603/1وهذا مانصت علیه المادة  الإكراه البدني

نحة إقتصادیة أو أعمال الإرهاب الفقرة الأشخاص المحكوم علیهم بسبب جنایة أو ج

                                                             
من الحریة یمكن أن یؤجل فیھ مؤقتا تنفیذ عقوبة الحرمان " من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة  15مضمون المادة  -1

فیما یخص الأشخاص الذین لا یكونون محبوسین عندھا یصبح الحكم المقرر الصادر علیھا نھائیا ، و لا یجوز منح 
تأجیل تنفیذ الأحكام الجزائیة للمحكوم علیھم العائدین و لا المحكوم علیھم الذین صدرت في حقھم عقوبة الإعتقال ، و 

  ".س بأمن الدولةلا في حق المحكوم علیھم لسبب جرائم تم
 . 14محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د -2
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الجنح المرتكبة ضد لجریمة العابرة للحدود الوطنیة وكذا الجنایات و التخریب أو او 
  .الأحداث

سداد المبلغ كما یمكن أن یوقف تنفیذ الإكراه البدني بدفع المحكوم علیه الذي تعذر علیه 
مبلغ لا یقل عن نصف المبلغ المدان به مع الإلتزام بأداء باقي المبلغ  –المدان به كاملا 

كلیا أو على أقساط في الأجال التي یحددها وكیل الجمهوریة بعد موافقة طالب التنفیذو 
یونیو  10المؤرخ في  18/06هذا بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر رقم 

، أما قبل التعدیل فكان یكفي لإیقاف تنفیذ الإكراه البدني دفع مبلغ كافي للوفاء  2018
  .بدیونهم من أصل و مصاریف

المعدل و  2018یونیو  10المؤرخ في  18/06من القانون   599مع ملاحظة أن المادة 
المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  08المؤرخ في  66/155المتمم للأمر رقم 

      .ة قد جعلت الطعن بالنقض یوقف تنفیذ الإكراه البدني الجزائی
  ي ـــــــرع الثانــــــالف                                    

  حق المحكوم علیه في طلب رد الإعتبار                           
للمحكوم علیه بعد إنتهاء مدة العقوبة الحق في رد الإعتبار من الجهات القضائیة  
التي أخذت به جعلت المعاصر  أغلب التشریعاتو ، لمختصة لمحو كل أثار هذه العقوبةا

  .الإعتبار یرد إما بقوة القانون أو بحكم القضاء 
من تاریخ 1مهلة معینة ورد الإعتبار القانوني یكون بصفة ألیة أو تلقائیة بمجرد مرور

إنقضاء العقوبة إذا لم یصدر أثناء المدة حكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أشد 
  .منها جسامة لإرتكاب جنایة أو جنحة 

قوبات الصادرة ضد أما رد الإعتبار القضائي فیتم بموجب طلب یتضمن مجموع الع
سابق أو بصدور عفو شامل  التي لم یحصل محوها عن طریق رد إعتبارالمحكوم علیه و 

ات و الغراملمحكوم علیه للمصاریف القضائیة و ، یكون الطلب مرفق بكل ما یثبت سداد ا
، فإذا لم یقدم ما یثبت ذلك فإنه یتعین علیه أن یثبت أنه التعویضات المحكوم بها علیه

، غیر 2یلةقضى بشأنه مدة إكراه بدني أو أن الطرف المدني قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوس
 لو عجز عنه المالي أن یسترد إعتباره حتى و أنه یجوز للمحكوم علیه الذي أثبت عسر 

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  678و  677أنظر المادة  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  683/1،2،3المادة  -2
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من قانون الإجراءات  683/4هذا مانصت علیه المادة دفع هذه المصاریف أو جزء منها و 
التعویضات المدنیة ال من الأحوال من سداد الغرامة و الجزائیة، لكن لا یعفیه ذلك بأي ح

  .1إذا كانت
، بدائرته محل إقامة المحكوم علیه یقدم طلب رد الإعتبار لوكیل الجمهوریة الذي یوجد-

فیقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي 
یستطلع رأي قاضي تطبیق العقوبات ثم یرسل الطلب مع ه مقیما بها، و كان المحكوم علی

لى غرفة الإتهام هذا الأخیر یرفع الطلب إه إلى النائب العام و مشفوعة برأی2المستندات
اشرة إلى غرفة ، كما یجوز للطالب تقدیم سائر المستندات المفیدة مببالمجلس القضائي
هذه الأخیرة تفصل في الطلب خلال شهرین بعد إبداءالنائب العام الإتهام بالمجلس و 

بحكم یجوز  –أو بعد إستدعائه قانونا  لطلباته و سماع أقوال الطرف المدني أو محامیه
في حالة رفض الطلب لا یجوز تقدیم ، و ه بالكیفیات المنصوص عنها قانوناالطعن فی

  .طلب جدید إلا بعد مرور سنتین من تاریخ الرفض
  ثـــــرع الثالـــــالف                                      

  كراه البدني مرتین على نفس الدینعدم جواز تنفیذ الإ                        
نجدها تقر أنه لا یجوز توقیع الإكراه البدني على  611و  610بالرجوع لنص المادتین 

تنفیذ الإكراه البدني أو لأجل أحكام لاحقة لالمدین مرتین من أجل الدین نفسه شخص 
المدین إذا لم ینفذ ، غیر أنه إستثناءا یجوز التنفیذ بالإكراه البدني من جدید على لأول مرة

التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه مبالغ المالیة الباقیة في ذمته و الإلتزمات التي تقابل ال
، كما یجوز توقیع إكراه بدني على إكراه بدني إذا 3البدني بعد وفائه بجزر من الإلتزام

ي الأول تستلزم كانت مجموع المبالغ الواردة في الأحكام اللاحقة على تنفیذ الإكراه البدن
في هذه الحالة یتعین ي تم تنفیذها على المحكوم علیه و مدة إكراه بدني أطول من المدة الت

  .4مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید) خصم( إسقاط 
   

                                                             
 . 373أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص / د -1
 .ئیة من قانون الإجراءات الجزا 687أنظر المادة  -2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  610حسب المادة   -3
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  611حسب المادة  -4
  



 

59 
 

 ة ـــــخاتم

اته المالیة مكروها البدني إجراء تنفیذي یلزم بمقتضاه المحكوم علیه بتنفیذ إلتزم الإكراه
 بالتالي فهو، و أن یفي بما هو محكوم علیه قضاءا ذلك عن طریق حبسه إلىدون إرادته و 

وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري یلجأ إلیها الدائن كأخر إجراء بعد استنفاذ كل طرق التنفیذ 
هو إجراء استثنائي فلا ، و و ذلك متى توافرت شروطهالعادیة لإجبار المدین على الوفاء 

التنفیذ بطریق الإكراه البدني على شخص ( لتنفیذ أن تسرف في هذا الاستثناءیجوز لجهة ا
  ).التنفیذ على أموال المدین( هو لى حساب الأصل العام و ع) المدین

، كون هذه الأخیرة تسقط الإلتزام "الجزاء " في معناه عن العقوبة  الإكراه البدني یختلفو 
عن المحكوم علیه حال تنفیذها على عكس الإكراه البدني الذي لا یسقط الإلتزام بأي حال 

یذها مرتین على المحكوم علیه على نفس الإلتزام ، كما أن العقوبة لا یجوز تنفمن الأحوال
، في تماشیا و المبادى العامة التي تقضى عدم متابع الشخص مرتین على نفس الوقائع

التي أدت إلى مبالغ المالیة الباقیة في ذمته و حین أنه یجوز إكراه المدین من جدید عن ال
لا یقل عن نصف المبلغ المدان به "الإلتزامبدني بعد وفائه بجزء من إیقاف تنفیذ الإكراه ال

 "  

أداء ما أكثرها فعالیة لإرغام المدین على و  رغم أن الإكراه البدني یعد من أنجع الوسائلو 
البدني فیه  ، إلا أن مساؤه أكثر من إیجابیاته كون أن الإكراهفي ذمته من عقوبات مالیة

والإعلان العالمي الشرائع السماویة هذا ما یتعارض مع ما نادت به مساس بحریة المدین و 
، كما أن الإكراه البدني فیه إقحام للمكره بدنیا للإختلاط بالمحبوسین لحقوق الإنسان

  .المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة مما یؤدي إلى احترافه الإجرام 

النقود  في قروض( مواد المدنیة تجدر الإشارة إلى أن الإكراه البدني كان معمول به في الو 
الدولي  الجزائر على العهد، إلا أنه بعد مصادقة في المواد الجزائیةو ) التجاریة المواد و 

المؤرخ في  89/67السیاسیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم الخاص بالحقوق المدنیة و 
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ن صدر قانون تم إلغاءه في المواد المدنیة تماشیا مع الإلتزمات الدولیة أی 16/05/1989
خالیا من جمیع  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09رقم الإداریة المدنیة و  الإجراءات

 597فقط في المواد المجال الجزائيبالتالي فقد أبقي علیه في كراه البدني و نصوص الإ
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  611إلى 

 مصلحتینوازن بین الملاحظ أن المشرع الجزائري عندما نص على الإكراه البدني فقد و 
هما مصلحة المدین من جهة من خلال فتح المجال للمدین لإثبات إعسارة متناقضتین 
النقض یوقف تنفیذ الإكراه جعل الطعن بلتملص من تنفیذ الإكراه البدني و بأي وسیلة 

من خلال وقف تنفیذ الإكراه البدني عند وفاء المدین بنصف المبلغ المدان به و ، و البدني
، كما راع مصلحة الدائن من جهة أخرى وكیل الجمهوریة ل التي یحددهاالباقي في الأجا

ط الضغط علیه للوفاء بإلتزامه بطریق الإكراه البدني دون سقو المدین و  وذلك بإجبار
كذلك في إشتراط موافقة الدائن على وقف تنفیذ الإكراه الإلتزام بأي حال من الأحوال و 

  .مة المدین في حال وفائه بنصف المبلغ المدان بهالبدني و تقسیط المبالغ المتبقیة في ذ

قبل إلغاءه النصوص المتعلقة بالإكراه على المشرع الجزائري  ینبغيكان  في الأخیرو 
إدراج مادة جدیدة في قانون الإجراءات المدنیة البدني الواردة في قانون الإجراءات المدنیة 

ام التجاریة إذا كان منشأ الإلتز المدنیة و یجوز في المواد " و الإداریة الجدید تنص على أنه 
القرارات الحائزة لقوة الشئ المقضي فیه و التي غیر تعاقدي أن تنفذ الأوامر والأحكام و 

سایر تلتصبح توهذا " دج بطریق الإكراه البدني 100.000تتضمن مبلغ أصلي یزید عن 
الدولي الخاص بالحقوق  دما إلتزمت به الجزائر دولیا لا سیما بعد إنضمامها إلى العهمع 

لا یجوز سجن أي " بقولها منه  11السیاسیة و بالضبط ما نصت علیه المادة المدنیة و 
  " بإلتزام تعاقديإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء 

" من قانون الإجراءات الجزائیة لتصبح كالأتي  609كما كان علیه تعدیل نص المادة -
  :في الحالات التالیة یجوز وقف تنفیذ أثار الإكراه البدني 
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إذا ما دفع المحكوم علیه مبلغ لا یقل عن نصف المبلغ المدان به من أصل و -
إذا ما قدم الدائن طلب  إذا ما قدم المحكوم علیه كفیلا یضمن الوفاء بدینه، مصاریف،

یفرج وكیل الجمهوریة على المدین المحبوس بعد و ................لاء سبیل مدینهبإخ
  ."  نوافر الشروط المنصوص علیه في هذه المادة التحقق من

ت ومرن فإنه یبقى عرضة یمكن القول أن الإكراه البدني بإعتباره موضوع إجرائي بحهذا و 
  .الثغرات القانونیة صول إلى سن قانون متكامل یخلو منالتعدیل للو لتغییر و 
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  ملخص
في حال بإلتزامه سیلة لإجبار المدین على الوفاء لقد كفل المشرع الجزائري لدائن و 

في الإكراه البدني الذي یعتبر وسیلة للضغط على المدین  رفضه الوفاء به إختیاریا تتمثل
جباره على الو  ٕ نفاذ هذه الوسیلة لا یلجأ إلیها الدائن إلا بعد إستوفاء بإلتزامه كرها لا طوعیة، و ا

  .متى توافرت الشروط المطلوبة فیه جمیع طرق التنفیذ العادیة وتكون بدون جدوى، و 
بعد مصادقة الجزائر على ، إلا أنه ني كان جائز في المواد المدنیة والجزائیةالإكراه البدو     

 89/87العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
فقد تم إلغاءه في المواد المدنیة تماشیا مع ما إلتزمت به الجزائر   16/05/1989 المؤرخ في

فبرایر  25المؤرخ في  08/09رقم دولیا، أین تلاه صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
خالیا من جمیع المواد التي تنص على الإكراه البدني و بالتالي بقي معمول به في  2008

  .فقط وفق إجراءات وشروط محددة  المواد الجزائیة
Résumé 

Le législateur algérien a garanti à un créancier et à un moyen de 
contraindre le débiteur à s'acquitter de son obligation s'il refuse de faire face à 
son choix de contrainte physique, qui est un moyen d'exercer une pression sur le 
débiteur et de le contraindre à s'acquitter de son obligation de manière 
involontaire. Une mise en œuvre régulière ne servira à rien et lorsque les 
conditions requises seront remplies. 

La contrainte physique était permise dans les articles civils et pénaux, mais 
après que l'Algérie eut ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP) par décret présidentiel n ° 89/87 du 16/05/1989, elle a été 
abrogée dans les articles civils conformément aux obligations de l'Algérie. Ce 
qui a été suivi de la promulgation du Code de procédure civile et administrative 
n ° 08/09 du 25 février 2008 dépourvu de tout article prévoyant la contrainte 
physique et ne demeurant donc en vigueur dans les articles pénaux que 
conformément à des procédures et conditions spécifiques. 
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